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  الملخص
أدى التطور الحادث والمحسوس في مجال التجارة الدولية وتشعب مشـاكلها  
وتنوعها إلى ازدهار التحكيم، باعتباره الوسـيلة المثلـى لفـض المنازعـات بـين      

في هذا المجال وذلك لما يتميز به من مرونـة وسـرعة وبسـاطة فـي      المتعاملين
الإجراءات، وفي الغالب، يجري التحكيم التجاري الدولي في بيئة متعددة الثقافـات،  

 ـ  ففي الكثير من المنازعات  والشـهود   ونوالمحـام  ونينتمـي الأطـراف والمحكم
ختلافات اللغوية يمثـل  ، ولذا فإن التخلص من الاإلى خلفيات لغوية متعددةوالخبراء 

  اعتبارا مهما لجميع المشاركين في خصومة التحكيم.
وتثير الترجمة في مجال التحكيم العديد من التساؤلات منهـا كيفيـة تعيـين    
 المترجم، وكيفية فض المنازعات المتعلقة بصحة الترجمة، وتحديـد الخصـم الـذي   

أو إجراء ترجمة علـى   يتحمل تكاليف الترجمة، وقد يترتب على عدم إجراء ترجمة
نحو غير صحيح بطلان الحكم أو رفض تنفيذه، وقد يصدر حكم التحكيم بلغة مختلفة 
عن لغة الدولة التي جرت فيها الإجراءات أو لغة الدولة التي يطلب فيها تنفيذ الحكم، 
الأمر الذي يستلزم إجراء ترجمة بعد صدور الحكم سواء أكان ذلك عند نظر دعوى 

عند طلب تنفيذه، وتساهم الترجمة في إضفاء الطابع العالمي للتحكيم عن البطلان أو 
طريق إزالة الحواجز اللغوية، وتمكين الأطراف من مختلـف الشـعوب مـن حـل     

  منازعاتهم الدولية بواسطة التحكيم.
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  مقدمة
أدى التطور الحادث والمحسوس في مجال التجارة الدولية وتشعب مشـاكلها  

ى ازدهار التحكيم، باعتباره الوسـيلة المثلـى لفـض المنازعـات بـين      وتنوعها إل
المتعاملين في هذا المجال وذلك لما يتميز به من مرونـة وسـرعة وبسـاطة فـي     
الإجراءات، وفي الغالب، يجري التحكيم التجاري الدولي في بيئة متعددة الثقافـات،  

حـامون والشـهود   ففي الكثير من المنازعات ينتمـي الأطـراف والمحكمـون والم   
والخبراء إلى خلفيات لغوية متعددة، ولذا فإن التخلص من الاختلافات اللغوية يمثـل  

  اعتبارا مهما لجميع المشاركين في خصومة التحكيم.
وتحقق الترجمة في سياق تسوية المنازعات الدولية أمام القضـاء الـوطني   

أثنـاء إجـراءات    غرضين أساسيين، الأول هو التغلب على الاختلافـات اللغويـة  
الدعوى، والثاني هو تأكيد هذه الاختلافات، فمن ناحية أولى تستخدم الترجمة للتغلب 
على الاختلافات اللغوية وذلك بجعل ما كتب أو قيل بلغة مختلفـة عـن لغـة أحـد     
المشاركين في الإجراءات مفهوما له، وتحقيق هذا الغرض شرط أساسـي لتحقيـق   

تشارا وهو مبدأ كفالة حق الدفاع، فالخصم الذي لا يتحـدث  أكثر المبادئ الإجرائية ان
اللغة المستخدمة في المحكمة لن يستطيع المشاركة في الإجراءات دون ترجمة وعدم 
إجرائها يؤدي إلى الإخلال بحقه في الدفاع لأنه لـم يفهـم  أو يفهمـه المشـاركون     

  . )١(الآخرون في الدعوي
د الاخـتلاف لتكـريس سـيادة الدولـة     أما الغرض الثاني للترجمة فهو تأكي

، ذلك أن سيادة الدولة لا تتوقف عند حدود اسـتقلاها السياسـي   )٢(وهويتها المتميزة
والاقتصادي وإنما تعد اللغة تعبيرا قويا عن هذا الاستقلال، ولذا فإنـه يجـب علـى    

                                                
وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث قضت بأنه " لما  )١(

محضر النيابة العامة إذ تمت الاستعانة  كان الطاعن أجنبيا لا يعرف اللغة العربية وفقا لما جاء في
بمترجم مما يدل على عدم إلمام الطاعن باللغة العربية ولهذا كان يتعين الاستعانة بمترجم أثناء 
محاكمته أمام محكمة البداية وأمام محكمة الاستئناف وبما أن ذلك لم يحدث فإن مؤدى ذلك 

إجراءات أمام المحاكم الأمر الذي يؤدي إلى  الإخلال بحقه في الدفاع لعدم معرفته بما اتخذ من
 ١٤لسنة  ٥١م، الطعن رقم ١٩٩٣يونيه  ٩نقض الحكم". انظر حكم المحكمة الاتحادية العليا، 

 وما بعدها. ٢٣٨، ص ٤٨، رقم ١٥قضائية، مجموعة الأحكام، الدائرة الجزائية، س 
  انظر: )٢(

Tibor V�rady, Language and Translation in International Commercial 
Arbitration, T.M.C. Asser Press, 2006. p. 82. et s. 
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المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم و الشهود  والخبراء وغيرهمـا باللغـة الرسـمية    
ولة بواسطة مترجم حتى ولو كانت المحكمة على دراية كاملة باللغة الأجنبية التي للد

  .)١( يتحدثونها
وإذا كان أحد غرضي الترجمة في الخصومة القضائية هو تأكيد الاخـتلاف  
اللغوي إجلالا لسيادة الدولة، فإن هذا الغرض يفقد أهميته في خصومة التحكيم ويبقى 

غلب على الاختلافات اللغويـة للخصـوم هـو الغـرض     الغرض الآخر المتعلق بالت
الأساسي للترجمة، والدليل على أن الترجمة في خصومة التحكـيم لا تسـتخدم فـي    
إطار فكرة السيادة، أن معظم القوانين الوطنية قد أجازت للأطراف حرية اختيار لغة 

اخـل  أو لغات التحكيم سواء أكان التحكيم دوليا أو كان تحكيمـا وطنيـا يجـري د   
  أراضيها.

وتثير الترجمة في مجال التحكيم العديد من التساؤلات منهـا كيفيـة تعيـين    
 المترجم، وكيفية فض المنازعات المتعلقة بصحة الترجمة، وتحديـد الخصـم الـذي   
يتحمل تكاليف الترجمة، وقد يترتب على عدم إجراء ترجمة أو إجراء ترجمة علـى  

يذه، وقد يصدر حكم التحكيم بلغة مختلفة نحو غير صحيح بطلان الحكم أو رفض تنف
عن لغة الدولة التي جرت فيها الإجراءات أو لغة الدولة التي يطلب فيها تنفيذ الحكم، 
الأمر الذي يستلزم إجراء ترجمة بعد صدور الحكم سواء أكان ذلك عند نظر دعوى 

  البطلان أو عند طلب تنفيذه.
  
  

                                                
نقضت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الأحكام استنادا إلى أن   )١(

الطاعن كان يجهل اللغة العربية وكان من مقتضى ذلك أن يتم استجوابه باللغة العربية بواسطة 
م إلا أن المحكمة استجوبت الطاعن بغير اللغة العربية، وفي ذلك تقول المحكمة الاتحادية مترج

العليا "لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ووفقا للدستور وقانون السلطة القضائية 
اعن فإن اللغة الرسمية للمحاكم هي اللغة العربية وهي مسألة تتعلق بالنظام العام وقد دفع الط

بغير اللغة  ١٩٩١/ ٢٦/١٢بموجب السند الأول للاستئناف بأن الطاعن تم استجوابه بجلسة 
العربية ... مما يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تتصدى لبحث هذا السبب إلا أنها لم تفعل إذ 

 ٢٧لم تورده في أسباب الحكم الأمر الذي يوجب نقض الحكم"، حكم المحكمة الاتحادية العليا، 
، ١٥قضائية، مجموعة الأحكام، الدائرة الجزائية، س ١٤لسنة  ٥٠، الطعن رقم ١٩٩٣يناير سنة 

وما بعدها، مشار إليه في مؤلف الدكتور أحمد عبد الظاهر، الحماية القانونية للغة العربية  ٢٧ص 
  وما بعدها. ٣١، ص ٢٠٠٨، دار النهضة العربية، 
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  أهمية موضوع الدراسة:
ة في إضفاء الطابع العالمي للتحكيم عن طريق إزالة الحـواجز  تساهم الترجم  -١

اللغوية، وتمكين الأطراف من مختلف الشعوب من حل منازعـاتهم الدوليـة   
  بواسطة التحكيم.

تحظى الترجمة في مجال التحكيم  التجاري الدولي بأهمية قصـوى بالنسـبة    -٢
التحكـيم أو   لطرفي التحكيم، حيث يؤدي عدم إجراء ترجمة خلال إجراءات

  إجراؤها على نحو غير صحيح إلى الإخلال بمقتضيات العدالة.     
لقد اخترت هذا الموضوع أملا في أن أتوصل إلى بعض الحلول التي تحقـق   -٣

الأمان القانوني لأطراف التحكيم التجاري الدولي، وهو ما يتفق مـع هـدف   
  القانون الدولي الخاص.

ي مجال التحكيم التجاري الدولي، إلا أنـه لا  على الرغم من أهمية الترجمة ف -٤
دراسة فقهية واحدة تعالج هذا الموضوع في الوطن  -على حد علمنا -توجد 

  العربي.
  منهج الدراسة:

المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج المقارن، وذلك بعرض موقف أكثر 
بـين الأنظمـة   من نظام قانوني، لنتمكن من الوقوف على أوجه الشبه والاخـتلاف  

القانونية التي تصدت لهذه المسألة، ولما كانت الدراسة المقارنة لا تكتمل صـورتها  
بالاكتفاء بالتشريعات العربية وإنما تساهم التشريعات الأخرى فـي إثـراء المقارنـة    

  واتساع أفقها، فقد تم إلقاء الضوء على بعض التشريعات غير العربية.
ال الدراسات القانونية تتمثل في التشريعات وإذا كانت مصادر البحث في مج

الرجـوع إلـى الأحكـام     -قدر الإمكـان   -والأحكام وآراء الفقهاء، فإننا سنحاول 
المتعلقة بالترجمة في مجال التحكيم، وموقف الفقه في الأنظمة المختلفة، بالإضـافة  

التحكـيم  إلى التعرض للقواعد الموحدة والاتفاقيات الدولية، وبعض لوائح مؤسسات 
  الأجنبية.

ولما كان عامل اللغة يمكن أن يقف حائلا أمام دراسة المزيد من التشريعات 
الوطنية الصادرة بلغات مختلفة، فقد عمدت منذ اللحظة الأولى التـي بـدأت فيهـا    
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أقلامي تداعب صحائف هذا البحث الاعتماد على المراجع  الأجنبية الصادرة باللغـة  
رغم كثرة التشريعات التي تمت الاستعانة بها في هذه الدراسـة  الإنجليزية، ولذا فإنه 

إلا أن الغالبية العظمى منها تم استقراء نصوصها باللغة الإنجليزيـة لعـدم الإلمـام    
  بلغتها الرسمية.  

  خطة الدراسة:
لعل الإحاطة الكاملة بكافة جوانب موضوع الترجمة فـي مجـال التحكـيم    

صور عام وشامل عنه تقتضي أن تتوزع دراسة هذا التجاري الدولي ومحاولة تقديم ت
  الموضوع على ثلاثة مباحث وهي:

  : أنواع ونطاق الترجمة في خصومة التحكيم.   المبحث الأول

  المبحث الثاني: ضمانات تعيين المترجم ومنازعات وتكاليف الترجمة.
  المبحث الثالث: ترجمة حكم التحكيم وحالات البطلان ورفض التنفيذ 

           .المتعلقة بالترجمة                
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  المبحث الأول
  أنواع ونطاق الترجمة في خصومة التحكيم 

يقصد بالترجمة في مفهومها العام نقل الكلمات من لغة إلـى لغـة أخـرى،    
ونظرا لأهمية الترجمة في مجال إجراءات التحكيم فإن الدراسة سوف تتركز في هذا 

  ق الترجمة في خصومة التحكيم.  المبحث على أنواع ونطا
  المطلب الأول

  أنواع الترجمـــــة
قد تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة وفي هذه الحالة ينبغي الاستعانة بمترجم 
شفهي إذا كان أحد  المشاركين في خصومة التحكيم لا يتحدث اللغة التي تجري بهـا  

ذلك فإن الحاجة إلى الترجمة الإجراءات، وسواء تم عقد جلسات مرافعة أم لم يتقرر 
التحريرية تكون ضرورية بالنسبة للوثائق المكتوبة بلغة مختلفة عن اللغة المستخدمة 

  في إجراءات التحكيم.
وسوف نتناول في هذا المطلب أنواع الترجمة في ثلاثة فروع علـى النحـو   

  التالي:  
  الفرع الأول: الترجمة التحريرية في خصومة التحكيم.  

  ثاني: الترجمة الشفهية في خصومة التحكيم.الفرع ال
  الفرع الثالث: الترجمة غير المباشرة.  
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  الفرع الأول 
  الترجمة التحريرية في خصومة التحكيم

نتناول في هذا الفرع ماهية الترجمة التحريرية ثم نتعرض بعد ذلك للترجمة 
  الرسمية والعرفية في خصومة التحكيم.

  الغصن الأول
  ترجمة التحريريةماهية ال

يقصد بالترجمة التحريرية نقل المعنى المكتوب من لغة إلى أخرى لإصـدار  
، وينبغي أن يكون المترجم التحريري محصورا في كلمات النصوص )١(وثيقة مكتوبة

ومعانيها، وأن ينقلها كما هي بأمانة وإخلاص دون حذف أو إضـافة أو تعـديل أو   
أن يستفاد من ذلك الالتـزام بالترجمـة الحرفيـة    إهمال لبعض العبارات، ولا ينبغي 

  .)٢(للنصوص، وإنما يتعين الموازنة بين الالتزام بالنص ومراعاة قواعد الصياغة
وقد يواجه المترجم غير القانوني عند استعانته بالمعاجم القانونية صعوبة في 

انونيـة  الترجمة تتمثل في تعدد معاني المصطلح الواحد، فالكثير من المصـلحات الق 
يكون لها عدة معانٍ تختلف في دلالتها وما يترتب عليها من آثار، ولـذا يفضـل أن   

، فأفضل متـرجم  )٣(يختار الأطراف مترجما  متخصصا في الموضوع الذي يترجمه
 قانوني هو القانوني ذاته، حيث إن ترجمة رجل قانون  لم يحترف مهنة الترجمة في

تكون أفضل من ترجمة  مترجم محترف يجهل  حياته ولديه حصيلة لغوية معقولة قد
  .  )٤(موضوع الترجمة

ويجب على المترجم أن يلجأ إلى المعاجم المتخصصة، وذلك لأن المشـرع  
يستخدم في صياغته للنصوص القانونية الألفاظ في معانيها القانونية الخاصة ولـيس  

                                                
احتراف الترجمة، مركز الأهرام للنشر والترجمة إبراهيم السيد الخضري، مدخل إلى  )١(

  .٢٥٣، ص  ٢٠١٠والتوزيع، 
  .٣٥ص ، ١٩٨٩الأدبية،  بدون دار نشر،  د. محمد عبد اللطيف هريدي، فن الترجمة )٢(
  .٢٩د. محمد عبد اللطيف هريدي، المرجع السابق، ص )٣(
عة د. السيد عطية، دار العالم ان هربرت، دليل المترجم، ترجمة د. هيام أبو الحسين،  مراجچ  )٤(

  .٢١ص، ١٩٧٠العربي، 
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وآخر اصطلاحي،  ، فإذا كان لبعض ألفاظ النص معنى لغوي)١(معانيها اللغوية العامة
فإن اللجوء للمعاجم العامة قد يؤدي إلى تغليب المعنى اللغـوي للمصـطلح ولـيس    

  المعنى القانوني، ولا شك في أن ذلك يؤثر على دقة الترجمة.
وعلى أية حال فإن الصياغة المعيبة والترجمة المعيبة يمكن أن تؤديـا إلـى   

ة فقرة أو حتـى كلمـة فـي    نتائج غاية في الخطورة، حيث إن وقوع خطأ في ترجم
وثيقة أو في نص قانوني قد يؤدي إلى خسارة أحد الأطرف لـدعواه، ولـذا ينبغـي    
لتطابق الترجمة مع المعنى الوارد في الوثيقة الأصـلية المنقـول منهـا، أن يكـون     
المترجم مدركا لمعاني الألفاظ والجمل والأثر القانوني المفترض أن يترتـب علـى   

  .)٢(النص المترجم
ينبغي أن يتجنب المترجم إفساد المعنى المقصود بمحاولته توضيح عبارات و

، ويعبر البعض عن ذلك بقوله إن الأسـئلة  )٣(صيغت عن عمد صياغة غير واضحة
التي لم يجب عليها في الوثيقة الأصلية لا يمكن الإجابة عليها في الترجمة، فما هـو  

في الترجمة، وبالتالي فإنه إذا غامض في الأصل من الأرجح أن يكون أكثر غموضا 
حاول المترجم كشف الغموض الوارد في النص الأصلي وإزالة الإبهـام والالتبـاس   
عنه بإضافة معنى من اختياره، فإن ذلك يعبر عن وضع أقل مهنية وأكثر خطـورة،  
ولذا ينبغي على المترجم ترك إزالة الغموض الوارد في النص الأصلي لهيئة التحكيم 

  .)٤(للتفسير الذي تعتبره  صحيحا مع مراعاة السياق بأكملهلتتوصل  
وإذا كان المجال القانوني يرتبط ارتباطا وثيقا بثقافة معينة حيث تتحدد بنيـة  
النص القانوني بما يتناسب مع هذه الثقافة، وينعكس ذلك على اللغة القانونية للـنص،  

ية التي صيغت فـي إطـار   فإنه ينبغي على المترجم إدراك أن الاصطلاحات القانون
نظام قانوني معين يعتمد على ثقافة معينة قد لا تتطابق مع الاصطلاحات الواردة في 

                                                
د. سعيد أحمد بيومي، لغة القانون في ضوء علم لغة النص، دار الكتب القانونية، الطبعة  )١(

  .٣٣٦، ص  ٢٠١٠الأولى،   
  .٢٢٧، ٢٢٥إبراهيم السيد الخضري، المرجع سابق، ص  )٢(
 .٢٢٥إبراهيم السيد الخضري، المرجع سابق، ص  )٣(
  :انظر )٤(

Tibor V�rady, Language and Translation in International Commercial 
Arbitration, T.M.C. Asser Press,2006. P 87  
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٨٤٠ 

---
 

 

اللغة التي يترجم إليها، وبالتالي يجب على المترجم أن يختـار المصـطلحات التـي    
  .)١(تؤدي نفس وظائف المصطلحات الواردة في الوثيقة الأصلية

المترجم نصوصا موازية ليست متطابقة فـي  وإذا كان من المقبول أن ينتج  
الصياغة مع النصوص المنقول منها ، فإنه من غيـر المقبـول أن ينـتج المتـرجم      

  .  )٢(نصوصا ليست متساوية في الأثر القانوني
وفي الغالب يتوافر للمترجم التحريري الوقت الكافي لكي يبحث عـن مهـل   

ة الموازنة بـين المحافظـة علـى    وبتأن عن المعنى الدقيق للمصطلح، ولديه فرص
المعنى القانوني ومراعاة قواعد الصياغة، وبإمكانه بل من واجبه مراجعة ما يترجمه 
مستعينا بالمعاجم المتخصصة واستشارة القانونيين عن مدلول بعـض المصـطلحات   
التي يعجز عن تحديد المعنى الدقيق لها بشرط ألا يؤثر ذلك على التزامه بالمحافظة 

رية المستندات التي يقوم بترجمتها، وهذا ما يصعب تحققـه فـي الترجمـة    على س
  .)٣(الشفهية، ولذا فإن مهمة المترجم التحريري تبدو أيسر من مهمة المترجم الفوري

  الغصن الثاني
  الترجمة العرفية والرسمية في خصومة التحكيم

مة مطابقـة  يقصد باعتماد الترجمة تلك العملية التي يشهد بها على أن الترج
للوثيقة الأصلية، أما مصطلح ترجمة عرفية فيشير إلى أن نسخة الترجمـة المقدمـة   
غير ملزمة ولا تتمتع بالحجية الثابتة للترجمة المعتمدة، وفي الغالب تحرر الترجمـة  
العرفية دون وضع أختام تفيد إجراءها بواسطة شخص أو مكتب معين ولا تتضـمن  

المترجم، ولا ينبغي أن يفهم مما سبق أن المتـرجم فـي    أي بنود تفيد إقرار مسئولية
الترجمة العرفية يلتزم بقيود أقل صرامة أو أكثر يسرا من تلك التـي يخضـع لهـا    
المترجم حال إجراء ترجمة معتمدة، حيث ينبغي أن تكون الترجمة العرفيـة دقيقـة   

ون الحفاظ علـى  ومطابقة للوثيقة الأصلية المنقول منها، وفي الغالب يحاول المترجم
  .)٤(التماثل النصي إلى أقصى حد ممكن أيا كان نوع الترجمة

                                                
 .٢٢٠إبراهيم السيد الخضري، مرجع سابق، ص  )١(
 .٢٢٥إبراهيم السيد الخضري، المرجع سابق، ص  )٢(
  .١١الحسين،  مرجع سابق ، ص  ان هربرت، دليل المترجم، ترجمة د. هيام أبوچ  )٣(
  راجع: )٤(

Susan Sarčevič, Translation in International  Arbitration ,in Legal Discourse 
across Cultures and Systems, Hong Kong University Press, 2008,p 295.  
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٨٤١ 

---
 

 

من قانون الإجراءات المدنية البرازيلـي ضـرورة أن    ١٥٧وتشترط المادة 
تكون الوثائق المحررة بلغة أجنبية والمقدمة في الدعوى والتي تعتبـر أدلـة طبقـا    

سطة مترجم عام محلف أو بواسطة للقانون البرازيلي مترجمة إلى اللغة البرتغالية بوا
  مترجم معتمد.

ويرى جانب من الفقه في تعليقه على المادة سالفة الذكر أنها تحتم  ترجمـة   
جميع الوثائق التي تعتبر أدلة وفقا للقانون البرازيلي إلـى لغـة التحكـيم  بواسـطة     

تجنـب  مترجم معتمد ما لم يتنازل الأطراف عن هذه الترجمة في اتفاق التحكـيم، ول 
الادعاءات المتعلقة بسريان هذا الالتزام والذي يؤدي إلى زيادة تكاليف التحكيم، فإنه 
يجوز لطرفي التحكيم التخلص من هذا الالتزام بالنسبة  لقضايا التحكيم المنعقدة فـي  
البرازيل والتي تخضع للقانون البرازيلي وتتضمن أدلة بلغة أجنبية، وذلك بأن يتفقـا  

يم على التنازل عن الترجمة المعتمدة وقبول تقـديم ترجمـات غيـر    في اتفاق التحك
  .)١(رسمية

وفي الاتجاه ذاته نصت بعض قواعد مؤسسات التحكيم علـى ضـرورة أن   
من قواعد المجلس   ١٤/٢تكون الترجمة بواسطة مترجم معتمد، حيث نصت المادة  

معتمدة للوثـائق  على ضرورة تقديم ترجمة  ٢٠٠٥الوطني الإندونيسي للتحكيم لعام 
  .  )٢(الأصلية بناء على طلب هيئة التحكيم بواسطة مترجم محلف

وقد نصت بعض قواعد مؤسسات التحكيم على مواصفات عامة في الترجمة 
مـن قواعـد    ١٤أو المترجم دون أن تشترط الترجمة الرسمية، حيث نصت المادة 

كون ترجمة  أقوال على ضرورة أن ت  ١٩٩٣مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي لعام 
  .  )٣( الشهود بواسطة شخص مؤهل تأهيلا مناسبا

                                                
  راجع: )١(

Joaquim T. de Paiva Muniz, Ana Tereza Palhares Bas�lio, Arbitration Law 
of Brazil: Practice and Procedure, Juris Publishing, Inc., 2006.P 57. 

  انظر نصوص هذه القواعد في:   )٢(
Hans Smit, Vratislav Pěchota, Rules of National Arbitral Institutions, Juris 

Pub., 2007,P 18- 22.                                                      
   :انظر نص هذه المادة مشار إليها في )٣(

Michael J. Moser, Teresa Y. W. Cheng, Hong Kong Arbitration: A User's 
Guide, Kluwer Law International, 2004,P 317.                     
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---
 

 

والجدير بالذكر أن معظم القوانين الوطنية و لـوائح مؤسسـات التحكـيم لا    
تشترط مؤهلات معينة في المحكم أو مواصفات معينة في الترجمة، وبالتالي يكفـي  

لضروري أن تكـون  الترجمة العرفية للوثائق والمرافعات وأقوال الشهود وليس من ا
الترجمة رسمية، ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على الترجمة الرسمية  للمستندات 
المقدمة في الدعوى، فإذا لم يتفقا على ذلك فإن الترجمة العرفية تكفي ما لم يثر نزاع 

  .)١(حول صحة الترجمة
شفهية والواقع أن المترجم الشفهي أو التحريري المعتمد لا ينتج دائما ترجمة 

أو تحريرية أفضل من المترجم غير المعتمد، كما أن جودة الترجمـة المعتمـدة قـد    
  .)٢(تختلف من مترجم إلى آخر

  الفرع الثاني 
  الترجمة الشفهية في خصومة التحكيم

نتناول في هذا الفرع ماهية الترجمة الشفهية ثم نتعرض بعد ذلك للترجمـة  
 الفورية والتتبعية في خصومة التحكيم.

  لغصن الأول ا
  ماهية الترجمة الشفهية

للأطراف وممثليهم الإدلاء بأقوالهم في خصومة التحكيم باللغة التي يتقنونها، 
وعند الحاجة إلى الترجمة يجوز اللجوء إلى الترجمة الشـفهية، ويقصـد بهـا نقـل     

  المعنى المنطوق من لغة إلى لغة أخرى.
   

                                                
  راجع:  )١(

Ziya Akinci, Arbitration Law of Turkey: Practice and Procedure, Juris 
Publishing, Inc., 2011, P.104; Yves Derains, Eric A. Schwartz, A Guide to 
the ICC Rules of Arbitration, Kluwer Law International, 2005,p 232.  

  انظر: )٢(
Pierre A. Karrer, Arbitration and language look for the purpose, 11 Croatian 
Arbitration Yearbook 7 (2004)  P.13  
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٨٤٣ 

---
 

 

ى وإن لم يكن تابعا لمركـز  يجوز للأطراف الاستعانة بأي مترجم شفهي حت
، وتعتبر كفاءة المترجم ذات أهمية كبرى لتجنب سوء الفهم، ولـذا ينبغـي   )١(التحكيم

على الأطراف قدر المستطاع الاستعانة بمترجمين لديهم خلفية قانونية جيدة لضـمان  
ترجمة المصطلحات والمفاهيم القانونية ترجمة صحيحة، ويتعين أيضـا الاسـتعانة   

لديهم خبرة في المسائل الفنية التي قد تتعلق بالقضية (مثل المصـطلحات   بمترجمين
  .)٢(الهندسية)

وعلى خلاف المترجم التحريري يلاحظ أن المترجم الشفهي ليس لديه سوى 
وقت وجيز جدا للتفكير، حيث يلتزم بأن يترجم في الحال وبأقصى ما يمكن من الدقة 

ترجمـة الشـفهية يختلـف عـن الترجمـة      أقوال المتحدث، ولذا فإن مستوى دقة ال
التحريرية التي ينعم المترجمون بالنسبة لها بالوقت الكافي لفحص وتنقيح كل كلمـة  

  .)٣(وجملة قبل تسليم منتجهم للعميل
ويجوز للمترجم الشفهي استخدام عبارات مختلفة لتوضيح معنـى كلمـة أو    

ك إنشاء معنى جديـد مـن   عبارة لم يفهمها مستمعوه، مع مراعاة ألا يترتب على ذل
  .)٤(اختياره

  
                                                

راف في مجال الترجمة، من قواعد لجنة تحكيم بكين  على حرية الأط ٢/ ٦٤وقد أكدت المادة  )١(
حيث أشارت إلى أنه عند الحاجة إلى الترجمة يجوز أن يقدم المركز الترجمة أو أن يوفر 

  الأطراف مترجميهم، وفي ذلك تنص المادة سالفة الذكر على أنه: 
"If translation services are required by the parties or their authorised 
representatives or witnesses, translators may be provided either by the BAC 
or by the parties themselves. The parties shall bear the costs of 
translation". 

  راجع للمزيد من التفاصيل حول تعيين المترجم.
Jingzhou Tao, Arbitration Law and Practice in China, Kluwer Law 
International, 2008,337.                                                          

)٢(   
Joaquim T. de Paiva Muniz, Ana Tereza Palhares Bas�lio, op.cit .p.57.  

 
؛ إبراهيم ١١جان هربرت، دليل المترجم، ترجمة د. هيام أبو الحسيين، مرجع سابق ص  )٣(

 .٢٥٤خضري السيد، مرجع سابق، ص 
  .١١جان هربرت، دليل المترجم، ترجمة د. هيام أبو الحسين، مرجع سابق ص  )٤(
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  الغصن الثاني
  الترجمة الفورية و التتبعية في خصومة التحكيم

عند الحاجة إلى الترجمة الشفهية في خصومة التحكيم فإنه يمكن اللجوء إلى 
الترجمة الفورية أو الترجمة التتبعية، ويقصد بالترجمة الفورية نقل الكلام المنطـوق  

ي التو واللحظة أي أثناء مواصلة المتحدث حديثه، ولذا يستحيل من لغة إلى أخرى ف
على المترجم الاسترشاد بالمعاجم اللغوية، كما أن الوقت في الترجمـة الفوريـة لا   

  .  )١(يتسع للتفكير وتنسيق الحديث وإنما فقط لتركيب الجملة
 ـ ي أما الترجمة التتبعية فيقصد بها نقل الكلام المنطوق من لغة إلى أخرى ف

كل مرة ينتهي فيها المتحدث من جملته أو فقرته، فعندما يتوقف المتحدث أو ينتهـي  
من كلامه يقوم المترجم بترجمة ما قاله، وينبغي على المترجم ألا يشرع في الكـلام  

  .  )٢(قبل أن يكون قد استوعب الكلام كاملا وبشكل متناسق ومتسق ومتماسك
تهلاكا للوقت، كمـا أنهـا أكثـر    ويرى البعض أن الترجمة الفورية أقل اس

إنصافا من الترجمة التتبعية، ذلك أن الطرف الذي يعرف اللغة المترجم منها واللغـة  
المترجم إليها في الترجمة التتبعية سيفهم المضمون مسبقا  أي بمجرد سرده باللغـة  
الأصلية وقبل إجراء الترجمة وبالتالي سيكون لديـه الوقـت الكـافي لإعـداد رده      

ض الادعاءات وتوجيه الأسئلة، وقد يؤدي التساهل قي ذلك إلى انتهاك المبـادئ  لدح
  .)٣(الإجرائية الواجبة الاتباع

و ما سبق لا يعني انتفاء مزايا الترجمة التتبعية فمن مزاياهـا أنهـا تمـنح     
الفرصة للمحكمين والأطراف للتدقيق في جودة الترجمة وضبطها  وتنبيه المتـرجم  

المتعلقة بها، أما في الترجمة الفورية فيصعب إدراك ذلك حيث يكون إلى المشكلات 
أمام المحكمين الذين يتقنون كلتا اللغتين الاختيار بين الاستماع للمرافعات والشهادات 
باللغة الأصلية أو الاستماع للترجمة بواسطة سماعات الأذن وبالتالي لن يكونوا فـي  

                                                
، جان هربرت، دليل المترجم،  ترجمة  د.  ٢٥٤سابق، ص  إبراهيم السيد الخضري، مرجع )١(

 .٢٧هيام ابو الحسين، مرجع سابق،  ص 
؛ د. على درويش، دليل الترجمان في مبادئ  ٢٥٤إبراهيم السيد الخضري، مرجع سابق، ص  )٢(

  . ١٨٨، ص ٢٠٠٣الترجمة الشفهية، رايتسكوب للنشر ، 
  انظر: )٣(

áTibor V rady, op.  cit. 108. 
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٨٤٥ 

---
 

 

ة والتدخل في حالة الضـرورة، بالإضـافة   موقف يمكنهم من مقارنة الأصل بالترجم
إلى ما سبق يعمل المترجم التتبعي تحت ضغط أقل وهذا يساهم فـي زيـادة جـودة    

  .  )١(الترجمة
  الفرع الثالث

  الترجمة غير المباشرة
مضت الإشارة إلى أن الترجمة الشفهية قد تكون ترجمة فوريـة أو تتبعيـة   

يجهل كلاهما لغة الآخر، ويطلق على وهي غالبا تتم بواسطة مترجم يتوسط طرفين 
وهذا الأسلوب يختلف عن أسلوب آخر للترجمـة  ، )٢( هذا الأسلوب الترجمة المباشرة

يطلق عليه الترجمة غير المباشرة، وفيها  يتوسط  الطرفين اثنان مـن المتـرجمين   
 ـ لام يترجم أحدهما كلام أحد الطرفين إلى لغة معينة بينما يقوم المترجم الثاني بنقل ك

    المترجم الأول إلى لغة الطرف الآخر.
وقد أجازت محكمة النقض المصرية الترجمة غير المباشرة حيث قضت بأنه 
" الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة ــــ وهـي اللغـة العربيـة     
ــــ ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات دون 

وسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك، ويكـون طلبـه خاضـعا    الاستعانة ب
لتقديرها، فلا يعيب إجراءات التحقيق أن تكون الجهـة القائمـة بـه قـد اسـتعانت      
بوسيطين تولى أحدهما ترجمة أقوال الطاعن من الهندية إلى الإنجليزية ثم قام الآخر 

  .)٣("بنقلها من الإنجليزية إلى العربية
ار الحكم سالف الذكر بأن اللغة العربية هي لغـة المحاكمـة فـي    ورغم إقر

جمهورية مصر العربية إلا أنه معيب في صياغته، ذلـك أن عبـارة " الأصـل أن    
تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة " قد توحي بأن هذا الأصل يحتمـل اسـتثناء   

كمـة مباشـرة   يتعلق بالفرض الذي يتعذر فيه على إحدى سـلطتي التحقيـق والمحا  
                                                

  راجع: )١(
áTibor V rady, op.  cit. 108. 

  .٤٨د. على درويش، مرجع سابق، ص  )٢(
  
ق،  ٥٧لسنة  ٣١٧٢، الطعن رقم ١٩٨٨فبراير  ٢٤راجع حكم محكمة النقض المصرية،  )٣(

  .٣٦، ص ٣٥مجموعة أحكام محكمة النقض س 
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الإجراءات دون الاستعانة بمترجم، والواقع أن الاستعانة بمترجم لا يشـكل اسـتثناء   
فالترجمـة تحقـق   ، )١(على مبدأ إجراء المحاكمة باللغة العربية وإنما هو تأكيـد لـه  

غرضين الأول هو القضاء على مشكلة الاختلاف اللغوي  أثناء إجراءات  المحاكمة 
يل بلغة مختلفة عن لغة المشاركين في الإجراءات مفهومـا  وذلك بجعل ما كتب أو ق

لهم وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وكفالة حق الدفاع، أما الغرض الثاني فهو تأكيد سيادة 
فالترجمة هـي ثمـرة   ، الدولة وذلك باستخدام لغتها الرسمية في إجراءات المحاكمة
ستخدام اللغة العربية فـي  التنازع بين مبدأين دستوريين الأول ينص على ضرورة ا

إجراءات المحاكمة والثاني يقضي بضرورة احترام حقوق الدفاع وإتاحـة الفرصـة   
  .)٢(أمام الخصم لسماع أقواله وأوجه دفاعه

وينبغي عند فض التنازع بين غرضي الترجمة أو المبـدأين الدسـتوريين    
ي المحاكمـة  سالفي الذكر عدم تغليب أحدهما على الآخر  ولذا لا يجـوز أن تجـر  

باللغة الأجنبية حتى ولو كان القاضي يتقن هذه اللغة وكذلك الأمر لا يجوز الاستغناء 
  عن المترجم طالما كان الخصم يجهل لغة المحكمة.

) لسـنة  ٦وقد نص المشرع  الإماراتي صراحة  في القانون الاتحادي رقم (
المباشـرة، حيـث   في شأن تنظيم مهنة الترجمة على إمكانية الترجمة غيـر   ٢٠١٢

من هذا القانون على أنه " مــع عــدم الإخلال بمـا ورد فـي    ٣٥نصت المادة 
) من هــذا القانون، يجوز للمحكمــة وللنيابـة العامـة الاســـتعانة    ٧المادة (

بمترجم غيــر مقيد بالجدول بعد حلفـــه اليمـيــن فـي حالـة الضـرورة،      
ى اللغة العربية باسـتخدام أكثـر مـن    والســماح بالترجمة غير المباشرة من وإل

    .مترجم
ولا يوجد ما يمنع من استخدام الترجمة غير المباشرة في إجراءات التحكـيم  
فلا يؤدي استخدام مترجمين في الخصومة، أحدهما لترجمة أقوال أحد الأطراف إلى 

ن لغة معينة، والثاني لنقل أقوال المترجم الأول إلى لغة الطرف الآخـر أو المحكمـي  
إلى بطلان الإجراءات، ومع ذلك فإننا ننصح بالترجمة المباشرة،  حيث يفضـل أن  
يقتصر اللجوء إلى الترجمة غير المباشرة على الحالات الاستثنائية التـي تفرضـها   
الظروف والملابسات الخاصة بالدعوى، آية ذلك أن الترجمـة غيـر المباشـرة أو    

                                                
  .٢٩د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق،  ص  )١(
  .٢٩رجع سابق،  ، ص مالد. أحمد عبد الظاهر،  )٢(
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تؤدي أحيانا إلـى   )١(يطلق عليها البعض الترجمة عن ترجمة أو الترجمة الثانية كما
الإخلال بالمعنى المقصود فقد يتصادف في ترجمة المترجم الأول بعض الإسقاطات 
أو الحذف أو الإضافة، وهذه العيوب ينقلها المترجم الثاني ويضيف إليهـا أخطـاءه،   
ولذا قد يصل النص في النهاية إلى الطرف الآخر أو المحكمين بصورة مغايرة عـن  

 المعنى الحقيقي للكلام المنقول.
  المطلب الثاني 

  نطاق الترجمة في خصومة التحكيم
من قانون التحكيم المصري على أنه: "لهيئة التحكيم أن  ٢٩/٢تنص المادة  

تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة 
حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصـر الترجمـة    أو اللغات المستعملة في التحكيم، وفي

  على بعضها.
لم تغير فـي   ٢٠٠٦أما بالنسبة لقواعد اليونسترال فإن الصيغة المعدلة لعام 

المتعلقة باللغة والترجمة الواردة في قواعد الاونسترال الصـادرة    ٢٢صياغة المادة 
غة التحكيم، ثـم  منهما  في فقرتها الأولى نطاق ل ٢٢حيث حددت المادة  ١٩٨٥عام 

أوردت في فقرتها الثانية جملة واحدة متعلقة بترجمة الدليل المستندي جـاء نصـها   
على النحو التالي: "لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق بأي دليل مستندي ترجمة له إلى 

  اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو حددتها هيئة التحكيم".
فقد حـددت   ٢٠١٠نسترال بصيغتها المنقحة في عام أما بالنسبة لقواعد الأو

نطاق لغة التحكيم، ثم تناولت الفقرة الثانية من المادة ذاتهـا مسـألة    ١٩/١في المادة 
الترجمة حيث جاء نصها على النحو التالي: يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بأن تكـون  

مسـتندات تكميليـة   أي وثائق مرفقة ببيان الدعوى أو بيان الدفاع، وأي وثـائق أو  
تعرض في سياق الإجراءات، مقدمة بلغتها الأصلية، مشفوعة بترجمة إلى اللغـة أو  

  اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم".  

                                                
محمد عبد الغني حسن، فن الترجمة في الأدب العربي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، أ.  )١(

 . ٥٩، ص ١٩٦٦
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سالفة الذكر لم تأت بجديد بشأن نطاق الترجمة، لأنها  ١٩ويلاحظ أن المادة 
ت الإضافة في بعـض التفاصـيل   لم تتناول سوى ترجمة المستندات، حيث انحصر

  المتعلقة بترجمة الوثائق المكتوبة.  
/ من قانون التحكـيم المصـري والمـواد المتعلقـة      ٢٩وإذا كانت المادة 

بالترجمة الواردة في قواعد الأونسترال لم تتناول سوى ترجمة الوثائق المكتوبة فهل 
 يشـترط ترجمـة   معنى ذلك أن نطاق الترجمة يقتصر فقط على هذه الوثـائق، ولا 

  المرافعات وأقوال الشهود.
الواقع أن النصوص سالفة الذكر لم تقصد ذلك وإنما أرادت أن تفـرق بـين   
سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لترجمة الوثائق المكتوبـة وسـلطتها بالنسـبة للبيانـات     
والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية والقرارات التي تتخذها الهيئـة والرسـائل   

لتي توجهها، فبالنسبة للوثائق المكتوبة التي تعتبر أدلة يكون لهيئة التحكيم السـلطة  ا
في أن تقرر أن يرفق بكلها أو بعضها ترجمة إلى اللغة أو اللغـات المسـتعملة فـي    
التحكيم أما بالنسبة للبيانات والمذكرات وأقوال الشـهود والمرافعـات والإعلانـات    

ي أن تكون بلغة التحكيم فإذا كانت بغير لغـة التحكـيم   والقرارات والأحكام فإنه ينبغ
  فيجب إجراء ترجمة لها ولا تملك هيئة التحكيم سلطة قبولها بدون ترجمة.

صفوة القول أنه ينبغي ترجمة البيانات والمـذكرات المكتوبـة والمرافعـات    
كـيم،  الشفهية وكل القرارات التي تتخذها الهيئة والرسائل التي توجهها إلى لغـة التح 

أما الوثائق المكتوبة أي المستندات التي تقدم خلال الإجراءات فإن الأمر يرجع إلـى  
  السلطة التقديرية لهيئة التحكيم.  

  وفي هذا المطلب نتناول نطاق الترجمة في فرعين  على النحو الآتي:
  الفرع الأول: ترجمة الوثائق المكتوبة.

  ود ومحاضر الجلساتالفرع الثاني: ترجمة المرافعات وأقوال الشه
  الفرع الأول

  ترجمة الوثائق المكتوبة 
يترتب على التعدد اللغوي للوثائق المكتوبة ظهور الحاجة إلى الترجمة سواء 
كان التحكيم يجري بلغة واحدة أو أكثر من لغة، والواقع أن إجـراء التحكـيم بلغـة    
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طراف بأعباء ماليـة  مختلفة عن لغة أو لغات الوثائق  المتصلة بالدعوى قد يحمل الأ
  هائلة ويؤدي إلى تأخير الإجراءات.  

وفي هذا الفرع نتناول ترجمة الوثائق المكتوبة في ثلاثة غصون على النحو 
  الآتي:

   الغصن الأول: سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لترجمة الوثائق 
  المكتوبة.              

  عدد اللغات. الغصن الثاني: ترجمة الوثائق المكتوبة في التحكيم مت
  الغصن الثالث: الأثر المترتب على تأخر الترجمة أو عدم إجرائها.

  الغصن الأول
  سلطة هيئة التحكيم بالنسبة لترجمة الوثائق المكتوبة

مـن قواعـد    ٢٢من قانون التحكـيم المصـري والمـادة     ٢٩وفقا للمادة 
ل لعـام  من قواعـد الأونسـترا   ١٩والمادة  ٢٠٠٦وعام  ١٩٨٥الأونسترال  لعام 

يكون لهيئة التحكيم السلطة التقديرية في ترجمة المسـتندات المقدمـة فـي     ٢٠١٠
الدعوى كلها أو بعضها دون معقب عليها طالما أن قرارها في هذا الشأن لا يشـكل  
إخلالا بحق الدفاع، وبالتالي يجوز لهيئة التحكيم إلزام أحد الخصوم بتقـديم ترجمـة   

  .)١(لب إجراء ترجمة لمستندات معينةللمستندات التي يقدمها ورفض ط
ويمكن القول أن المستندات تخرج من نطاق لغة التحكيم التي اتفـق عليهـا   
الأطراف أو حددتها هيئة التحكيم وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا الروسـية،   

ى وكان ذلك بمناسبة دعو  )٢(حيث قضت بعدم امتداد لغة التحكيم إلى الأدلة المكتوبة
                                                

د. فتحي والي، قانون التحكيم بين النظرية والتطبيق، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة  )١(
  .٣١٧، ص ٢٠٠٧الأولى، 

 
  راجع )٢(

Judicial Division of the Supreme Commercial Court of the Russian 
Federation (VAS), Moscow No. VAS-7815/10 .26 July 2010.           الحكم

  منشور في :
Vladimir Khvalei, Ekaterina Solomatina, in  Baker & McKenzie, International 
Arbitration Yearbook: 2010-2011, Juris Publishing, Inc, 2011,pp. 342-344. 
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رفعتها إحدى الشركات الروسية للمطالبة ببطلان حكم تحكيم صدر من هيئة التحكيم 
الروسي وذلك اسـتنادا   الاتحاد في والصناعة التجارة لغرفة التجاري الدولي التابعة

إلى أن هيئة التحكيم قد أخلت بمبدأ المساواة وخالفت اتفاق الأطراف عندما سـمحت  
لتها بلغة أجنبية رغم وجود اتفاق بين الأطراف على أن للشركة المحكوم لها بتقديم أد

  اللغة الروسية هي لغة التحكيم.
وفي هذه الدعوى قضت المحكمة الاتحادية في حكمهـا الصـادر بتـاريخ    

بأن هيئة التحكيم لم تنتهك مبدأ المساواة عنـدما قبلـت مسـتندات     ٢٠١٠/ ٢٦/١٠
الأطراف على أن اللغة الروسـية  محررة بغير اللغة الروسية رغم وجود اتفاق بين 

من قانون التحكـيم  الروسـي قـد     ٢٢هي لغة إجراءات التحكيم، وذلك لأن المادة 
حددت نطاق لغة التحكيم وهو يشـمل البيانـات المكتوبـة والمرافعـات الشـفهية      
والمراسلات  وكل قرار تتخذه  الهيئة والحكم ما لم ينص اتفاق الطـرفين أو قـرار   

لى غير ذلك، وبالتالي فإن هـذه الفقـرة لا تـنص علـى أن اتفـاق      هيئة التحكيم ع
 ٢٢الأطراف يشمل الأدلة التي يقدمها الطرفان، كما أن الفقرة الثانيـة مـن المـادة    

تنص على أن من حق هيئة التحكيم أن تأمر بإرفاق ترجمة إلى لغة أو لغات التحكيم 
تعطي لهيئة التحكيم الحـق فـي    للأدلة المستندية التي يقدمها الأطراف، وهذه الفقرة

  طلب إجراء ترجمة للأدلة المستندية ولكن لا تلزمها بذلك.
وبناء على ما سبق انتهت المحكمة إلى أن اللغة التي تستخدم في إجـراءات   

التحكيم تختلف عن اللغة التي تقدم بها الأدلة، وأن تقديم أدلة بلغة مختلفة عـن لغـة   
  انتهاكا لمبدأ المساواة.التحكيم لا يشكل في حد ذاته 

ويستفاد من الحكم سالف الذكر أن المحكمة الاتحادية قد استندت إلى المـادة  
من قانون التحكيم الروسي لإخراج الأدلة من نطاق لغة التحكـيم، ويلاحـظ أن    ٢٢

سالفة الذكر تكاد تتماثل في الصياغة أو ربما كانت الصياغة ذاتها الواردة  ٢٢المادة 
من قواعد اليونسترال التي استقى منها المشرع المصري أحكام المادة  ٢٢في المادة 

  .  )١(من قانون التحكيم المصري ٢٩

                                                
   من قانون التحكيم الروسي باللغة الإنجليزية مشار إليها في هامش: ٢٢راجع المادة  )١(

Vladimir Khvalei, Ekaterina Solomatina, op. cit. p 343.   
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وتجدر الإشارة إلى أن  عبارة " وثـائق مكتوبـة"  الـواردة فـي القـانون      
المصري أو مصطلح "مستندات" الوارد في قواعد اليونسترال يشمل فقط المسـتندات  

ءات التحكيم أو خارج نطاق إجراءات التحكيم أما البيانات التي حررت قبل بدء إجرا
والمذكرات التي تقدم في الدعوى أو التي تم إعدادها خصيصا لخصـومة التحكـيم   

  فيجب ترجمتها ولا تملك الهيئة سلطة بشأنها.
ويجوز لهيئة التحكيم في حالة تعدد اللغات المستعملة في التحكيم أن تُقصـر  

ة فقط ولو كانت هذه اللغة هي لغة أحد أطراف الخصومة أو الترجمة على لغة واحد
)، فإذا كان ١لغة أحد أعضاء هيئة التحكيم، دون أن يعتبر ذلك إخلالا بمبدأ المساواة(

التحكيم يجري باللغة الإيطالية  واللغة العربية وكانت بعـض الوثـائق ذات الصـلة    
لهيئة التحكيم سـلطة تحديـد    بخصومة التحكيم محررة باللغة الإنجليزية، فإنه يكون

اللغة التي تترجم إليها الوثائق المكتوبة، فقد تأمر بترجمة الوثائق المكتوبـة باللغـة   
الإنجليزية إلى لغتي التحكيم، وقد تكتفي بالترجمة إلـى اللغـة العربيـة دون اللغـة     

  .  الإيطالية أو العكس وقد تقبل هيئة التحكيم الوثائق بلغتها الأصلية دون ترجمة
  الغصن الثاني

  ترجمة الوثائق المكتوبة في التحكيم متعدد اللغات
سنتناول في إطار هذا الغصن تفسير الاتفاق على إجراء التحكيم بأكثر مـن  

  لغة ثم نبين بعد ذلك وقت تقديم الترجمة في التحكيم متعدد اللغات.
  أولا: تفسير الاتفاق على إجراء التحكيم بأكثر من لغة.

بند الخاص بإجراء التحكيم بأكثر من لغة مشاكل فـي التفسـير،   قد يثير ال 
حيث يمكن تفسيره على أنه يتيح لكل طرف من طرفي التحكيم أن يقـدم مذكراتـه   
وأدلته بلغة واحدة من اللغات المتفق عليها، ويمكن تفسيره  كذلك على أنه يلزم كـل  

وطبقا للتفسير الأول يقدم  طرف بأن يقدم مذكراته وأدلته بكافة اللغات المتفق عليها،
كل طرف مذكراته وأدلته بلغة التحكيم التي يتقنها، وعلى كـل طـرف أن يتـرجم    
المذكرات والأدلة التي قدمها الطرف الآخر إذا كان لا يتقن اللغة التي حررت بهـا،  
وكذلك قد يحتاج كل طرف إلى مترجم فوري في جلسات المرافعـة، بينمـا يلـزم    

طرف بتقديم مستنداته ومذكراته ومخاطبة المحكمين في جلسـات   التفسير الثاني كل
                                                

 .٣١٧د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )١(
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المرافعة باللغات المتفق عليها، وغالبا ما يكون ذلك بمسـاعدة المتـرجم الفـوري،    
وللأطراف الحرية في تحديد كيفية استخدام لغتي التحكيم، وفي حالة وجود خـلاف  

  .)١(بين الأطراف في هذا الشأن تتولى هيئة التحكيم الفصل فيه
وينبغي على هيئة التحكيم عند تعرضها لتفسير البند المتعلق بإجراء التحكـيم  
بلغتين أو أكثر أن تراعي تقديم حل للنزاع مع عدم تحميل الأطراف بأعبـاء ماليـة   
مرهقة، فإذا كان التحكيم يجري بلغتين وكان الأطراف على دراية كاملـة بإحـدى   

ر هذه اللغة لتقدم بها المذكرات والمسـتندات،  لغات التحكيم، فيجب السماح لهم باختيا
أو أن تسمح بتقديم المذكرات والمستندات بأي لغة من لغات التحكـيم دون اشـتراط   
ترجمة كل الوثائق إلى اللغة الأخرى. وفي حقيقة الأمر يعد التحكيم مزدوج اللغة أو 

المـذكرات بكافـة   متعدد اللغات مرهقا ومكلفًا جدا إذا تقرر تقديم جميع المستندات و
  .)٢(اللغات المستخدمة في التحكيم، ولذا ينبغي تجنب ذلك

  ثانيا: وقت تقديم الترجمة في التحكيم ثنائي اللغة.
إذا اتفق الأطراف على استخدام أكثر من لغة في التحكيم مع السـماح لكـل   
طرف بأن يقدم مستنداته بلغة واحدة فقط من اللغات المسـتخدمة أو قـررت هيئـة    

حكيم ذلك عند تفسيرها للبند المتعلق بإجراء التحكيم بأكثر من لغة، فإن كل طرف الت
يقدم مستنداته باللغة التي يتقنها ويكون للطرف الآخر أن ينتقي ما يود الاعتماد عليه 

  في دفاعه من هذه المستندات ويترجمه إلى لغته.
لمتفق عليهـا، أو  أما إذا اتفق الأطراف على تقديم المستندات بكافة اللغات ا 

قررت هيئة التحكيم ذلك بناء على ظروف الدعوى، فإن ذلك يعني وجود تكافؤ بـين  
لغات التحكيم وأن النصوص المقدمة بهما متساوية فـي الحجيـة، وبالتـالي يثـور     
التساؤل حول مدى وجوب تقديم المستندات باللغات المتفـق عليهـا معـا فـي ذات     

  التوقيت.  

                                                
  راجع: )١(

Yves Derains, Eric A. Schwartz, op.cit. p. 230.   
  انظر: )٢(

Thomas H. Webster, Michael W. Buhler, Handbook of ICC Arbitration: 
Commentary, Precedents, Materials, Sweet & Maxwell, 2014, P 292. 



 

 

  - - 
 

٨٥٣ 

---
 

 

يم الوثائق المصاغة بإحدى لغات التحكـيم وترجمتهـا   ينبغي بصفة عامة تقد
إلى لغة أو لغات التحكيم الأخرى في ذات التوقيت، غير أن تزامن التقديم قد يـؤدي  
إلى وجود بطء في الإجراءات بدون داعٍٍ، وتلافيا لذلك أكدت السوابق القضائية على 

التحكيم الأمريكية عدم ضرورة تزامن تقديم الوثائق وترجمتها، حيث اتخذت محكمة 
الإيرانية موقفا مرنا في هذا الشأن، فقد سمحت بتوزيع الوثائق المصاغة بلغة واحدة 
وسواء أكانت باللغة الانجليزية أو الفارسية على جميع أعضاء هيئة التحكيم قبـل أن  
تستلم ترجمتها، وقد منحت محكمة التحكيم الطرف الذي تجرى الترجمة لمصـلحته  

  .)١(عداد ردهوقتا إضافيا لإ
وفي قضية أخرى بين شركة شيفرون والإكوادور، كـان التحكـيم يجـري    
باللغة الإنجليزية و اللغة الأسبانية وكانت اللغة الإنجليزية هي اللغة المهيمنـة مـن   
بينهما وقد قررت هيئة التحكيم قبول الوثـائق باللغـة الإنجليزيـة وتقـديم بعـض      

حددت الهيئة مهلة مدتها ستة أسـابيع لتقـديم هـذه    الترجمات  باللغة الأسبانية  وقد 
  .)٢(الترجمات

وتجدر الإشارة إلى أن قبول وثائق بلغة واحدة مع اشتراط تقديم ترجمة لهـا  
خلال مدة معقولة لا يتعارض مع متطلبات مبدأ المساواة، طالما كـان ذلـك يطبـق    

درجة المساس بحقوق بالمثل على كلا الطرفين واللغتين، وتعتمد معقولية المدة على 
الطرف الآخر، ومع ذلك فإن الخروج على المعاملة المتماثلة لا يؤدي تلقائيـا إلـى   

                                                
)١(   

United States of America on behalf and for the benefit of Thomas A Todd 
and the Islamic Republic of Iran, Case No 10856, Chamber One, Order of 
January 9 1986. 

  مشار إليه في:
David D. Caron, Lee M. Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules: A 
Commentary, Oxford Commentaries on International Law, OUP Oxford, 
2013. P 386. 

)٢(   
Chevron Corp, et al and Republic of Ecuador, Partial Award on the Merits 
(March 20, 2010)  

  مشار إليه في:
David D. Caron, Lee M. Caplan, op cit. P 385. 
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انتهاك مبدأ المساواة، آية ذلك أن انتهاك هذا المبدأ يتوقف على  ما إذا كان الطـرف  
  .)١(قد حرم من فرصة متساوية لعرض قضيته من عدمه

  الغصن الثالث 
  الترجمة أو عدم إجرائهاالأثر المترتب على تأخر 

نتناول في هذا الغصن أثر تأخر الترجمة على المهل الزمنية وكذلك الأثـر  
  المترتب على عدم إجراء ترجمة، على النحو التالي:

  أولا: أثر تأخر الترجمة على المهل الزمنية: 
يترتب على تأخر ترجمة الوثائق التي قدمها أحد الأطـراف إعاقـة قـدرة    

ن دراسة تلك الوثائق وإعداد مذكرة للرد عليها خلال المهلة الزمنية الطرف الآخر ع
المحددة للرد، ولذا يمكن القول إن المهلة المحددة للرد لا يبدأ سريانها إلا بعد تقـديم  
الترجمة، وقد أثيرت مسألة تأخر الترجمة وأثرها على المهل الزمنيـة فـي قضـية    

قضية كان المدعيان طرفًا أمريكيا وآخر تحكيم نظرتها محكمة بوادبست، وفي هذه ال
إنجليزيا وكان المدعي عليهم طرفين هنغاريين واتفق الأطراف على أن تكون اللغـة  
الإنجليزية هي لغة إجراءات التحكيم، وقدم المدعون مـع بيـان الـدعوى أغلـب     

ير المراسلات والوثائق المتعلقة بالعلاقة التعاقدية مع الجانب الهنغاري وكان جزء كب
جدا من هذه الوثائق باللغة الهنغارية، ولذا اعترض المدعى عليهم على عدم ترجمتها 
إلى لغة التحكيم أي اللغة الإنجليزية واحتجوا أيضا بعدم سـريان المهلـة الزمنيـة    
المحددة لتقديم بيان دفاعهم إلا بعد تقديم ترجمات الوثائق، غير أن المدعيين انتقـدا  

ردهم على طلبات المدعى عليهم أن الوثائق محررة بلغـة  هذا الاعتراض وجاء في 
المدعى عليهما وليس بلغتهما وبالتالي لا داعي لترجمتها خاصة وأنهم يعرفان تمامـا  
فحوى هذه الوثائق، ورغم هذا الاعتراض من جانب المدعيين تمسك المدعى عليهما 

جمة ضمن المهلة بضرورة ترجمة الوثائق وعدم احتساب الوقت الذي تجري فيه التر
المحددة لتقديم بيان الدفاع وأضافا أنهم لم يطلبا من المدعيين ترجمة وثائق ليست لها 
صلة بالدعوى وإنما تركا لهما حرية تحديد المستندات ذات الصلة ببيـان الـدعوى،   
ونظرا لحدوث صعوبات أدت إلى تأخير تعيين المحكم الثالث، فقد كتـب المحكمـان   

                                                
  :انظر )١(

David D. Caron, Lee M. Caplan, op. cit. p 380. 
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فيها" من الصواب ألا يضع الأطراف أمام هيئة التحكيم  شتركة جاءالمعينان مذكرة م
سوى الوثائق أو أجزاء من الوثائق التي تتعلق مباشرة بالمسائل التي مـن المزمـع   
الفصل فيها في دعوى التحكيم المطروحة، وبالتالي لا يلتزم الأطراف سوى بتقـديم  

    ترجمات لهذه الوثائق دون غيرها.
ن التشكيل الكامل لهيئة التحكيم طلبت الهيئة من الأطـراف  وبعد الانتهاء م 

تقديم نسخ من الوثائق التي ينتوون الاعتماد عليها في الدعوى وأشارت إلى ضرورة 
أن يرفق بجميع الوثائق ذات الصلة والمحررة بلغة غير اللغة الإنجليزية ترجمة إلى 

للمـدعى علـيهم دون إشـارة    هذه اللغة، وقررت الهيئة أيضا تمديد المهلة الزمنية 
    صريحة إلى انعدام الترجمة باعتبارها سبب التمديد.

وتنتهي مهمة هيئة التحكيم بإصدار الحكم المنهي للخصومة وتمتد مهمتها في 
بعض الحالات إلى حين إزالة الغموض الذي يكتنف الحكم أو تصحيح ما بـه مـن   

ت التي تم إغفالهـا، وعـادة مـا    أخطاء مادية كتابية أو حسابية أو الفصل في الطلبا
تنص قوانين التحكيم الوطنية على مدة معينة ينبغي خلالها طلب تفسـير الحكـم أو   
تصحيحه أو طلب حكم تحكيم إضافي وهذه المدة تحسب من تاريخ اسـتلام الحكـم،   

يوما من تاريخه تسـلمه   ٣٠ووفقا لقواعد الأونسترال يجوز لأي طرف في غضون 
  فسيره أو تصحيحه أو طلب حكم تحكيم إضافي.حكم التحكيم طلب ت

وإذا كان التحكيم يجري بلغتين فإنه يتعين أن يصدر حكم التحكيم بـاللغتين  
في وقت واحد، وبالتالي قد يؤدي صدور الحكم بلغة واحـدة إلـى نفـاذ المواعيـد     
المتعلقة بطلب تفسير الحكم أو تصحيحه أو طلب حكم تحكيم إضافي فـي مواجهـة   

  ذي صدر الحكم بلغته.الطرف ال
ويرى البعض أنه في حالة عدم وجود تماثل فـي المضـمون بـين أحكـام     
التحكيم المحررة بلغتين فإنه يجب تصحيح عدم التماثل بموجـب الآليـات المتعلقـة    

  .   )١(بتفسير أحكام التحكيم
من قواعد محكمة المطالب الأمريكية الإيرانية على  ٣٧/١وقد نصت المادة 

لأي طرف خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام حكـم التحكـيم وبشـرط    أنه" يجوز 
                                                

  راجع: )١(
David D. Caron, Lee M. Caplan, op cit. P 381. 
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إخطار الطرف الآخر أن يطلب من هيئة التحكيم إصدار أحكام تحكيم إضافية بشـأن  
  طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.

واستنادا إلى هذه المادة قررت محكمة المطالب الأمريكية الإيرانية في قضية 
د وجمهورية إيران بخصوص طلب حكم تحكيم إضافي بأن تاريخ اسـتلام  شركة هو

قرار التحكيم بالنسبة لأحد طرفي خصومة التحكيم يحسب من تاريخ اسـتلام هـذا   
الطرف لحكم التحكيم الصادر بلغته، وفي هذه القضية استلم ممثل الولايات المتحـدة  

ا لإصدار حكـم تحكـيم إضـافي    الأمريكية قرار التحكيم باللغة الإنجليزية وقدم طلب
يومـا مـن تـاريخ     ٣٠أي في أقل من  ١٩٨٤أغسطس  ١٣باللغة الإنجليزية في 

استلامه لحكم التحكيم بلغته، وقدمت الترجمة أو النسخة الفارسية لهذا الطلـب فـي   
وقت مناسب وانتهت المحكمة إلى أن تقديم طلب إصدار حكم تحكيم إضـافي بلغـة   

  .)١(ن يوما يعد كافياواحدة خلال مدة الثلاثي
وفي التحكيم المتكافئ اللغة تحسب المدد التي ينبغي  خلالها طلب التفسير أو 
طلب إصدار حكم التحكيم الإضافي لكل طرف على حدة، فإذا كان التحكيم يجـري  
بين طرفين أحدهما ألماني والآخر مصري واتفق طرفا التحكيم على إجراء التحكـيم  

الألمانية ولم تحدد لغة من بينهما لتكون اللغة الأساسية للتحكيم،  باللغة العربية واللغة
واستلم الطرف الألماني نسخة من الحكم باللغة الألمانية قبل أن يستلم الطرف الآخر 
النسخة العربية للحكم، فإن المواعيد التي ينبغي أن يقدم الطرف المصـري خلالهـا   

التحكيم الإضافي لا تحسب إلا مـن  طلب التفسير أو التصحيح أو طلب إصدار حكم 
تاريخ استلامه للحكم باللغة العربية بغض النظر عن تاريخ اسـتلام الطـرف الأول   
للحكم المحرر باللغة الألمانية، كما أن طلب التفسير أو طلب إصدار حكـم تحكـيم   
الإضافي الذي يقدمه الطرف الأول باللغة الألمانية خلال الميعاد المحدد لـه يكـون   

حا ومقبولا حتى وإن تأخر في تقديم ترجمة هذه الطلبات إلى اللغة العربيـة أي  صحي
  قدمها بعد فوات الميعاد الخاص به، طالما قدمت هذه الترجمة في وقت مناسب.

                                                
)١(   

Hood Corp and Islamic Republic of Iran, Decision No DEC 34–100–3 
(March 1, 1985) at (1–2). 

 مشار إليه في:
David D. Caron, Lee M. Caplan, op. cit . p. 386. 
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  ثانيا: الأثر المترتب على عدم إجراء ترجمة.  
لهيئة التحكيم عدم التعويل على بعض الوثائق التي يتقاعس مقدمها عن تنفيذ 

لأمر الصادر بترجمتها، مع ملاحظة أن تقديم وثيقة معينـة بلغتهـا الأصـلية دون    ا
)، فـإذا  ١ترجمة لن يكون بالضرورة سببا في رفض الوثيقة أو عدم التعويل عليهـا( 

أخطأت هيئة التحكيم في عدم الأمر بتقديم ترجمة لوثيقة معينة، فإنه مـن الممكـن   
ج إلى ترجمة بإعداد ترجمتـه الخاصـة،   إصلاح هذا العيب بقيام الطرف الذي يحتا

وإذا قدم أحد الأطراف وثيقة جديدة خلال جلسة المرافعة الشفهية، فإنه يمكن دائمـا  
  للطرف الآخر طلب وقت لدراسة الوثيقة والرد عليها وترجمتها.

وعلى أية حال فإن عدم انصياع مقدم الوثائق للأمـر الصـادر مـن هيئـة     
قه قد يؤدي إلى عدم اعتداد الهيئة بهذه الوثائق وهـذا مـا   التحكيم بتقديم ترجمة لوثائ

أكدته محكمة المطالب الأمريكية الإيرانية في قضية السـيدة جوليـت الـين ضـد     
حيث نفت المحكمة اختصاصها اسـتنادا إلـى عـدم اعتـدادها     ، )٢(جمهورية إيران

جمـة هـذه   بالوثائق التي تثبت أن المدعية تحمل الجنسية الأمريكية وذلك لعـدم تر 
الوثائق، ذلك أن المحكمة تنحصر ولايتها على دعاوى رعايا إيران ضـد الولايـات   

الأخيرة ضد إيران، وفي هذه القضـية ادعـت السـيدة     الأمريكية أو رعايا المتحدة
جوليت بأنها غير قادرة على اللجوء إلى المحاكم الإيرانية بسبب جنسيتها الأمريكيـة  

وكان من بينهـا   ١٩٩٠أغسطس  ٦للغة الإنجليزية في وقدمت المدعية عدة وثائق با
أصـدرت محكمـة    ١٩٩٠أكتـوبر   ٢شهادة التجنس وجواز السفر الأمريكي، وفي 

، ١٩٩٠نـوفمبر   ١٢المطالب أمرا إجرائيا للمدعية بترجمة الوثائق المقدمة بحلول 
ونظرا لاعتراض المدعى عليه على عدم اكتمال ترجمة الوثائق أصدرت المحكمـة   

بضرورة ترجمة الوثـائق التـي    ١٩٩٠نوفمبر  ٣٠أمرا إجرائيا آخر للمدعية  في 
ديسـمبر   ٢٨وذلك قبـل حلـول    ١٩٩٠سبتمبر  ١١أغسطس و  ٦أودعتها بتاريخ 

                                                
  انظر: )١(

David D. Caron, Lee M. Caplan, op cit. P 383 et s. 
)٢(   

Juliette Allen and Islamic Republic of Iran, Award No 541–930–3 
(December 11, 1992) 

  مشار إليها في:
David D. Caron, Lee M. Caplan, op cit. P 390. 
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، ونظرا لأن الترجمات المطلوبة لم تودع في المواعيد التـي حـددتها هيئـة    ١٩٩٠
آخـر أبلغـت فيـه    أمرا إجرائيـا   ١٩٩١مارس  ٥التحكيم، أصدرت المحكمة في 
إذا لـم تقـدم    ١٩٨٣من قواعد المحكمة لعـام   ٢٨/٣الأطراف بأنها ستطبق المادة 

 ١٩٩١مـايو   ١٤، وفـي  ١٩٩١مـارس   ٢٨المدعية الترجمات المطلوبة بحلول 
لاحظت المحكمة أن المدعية لم تودع الترجمات خلال المهلة الإضافية المذكورة في 

كما لاحظت كذلك أن المدعية لم تقـدم أي  ، ١٩٩١مارس  ٥الأمر الصادر بتاريخ 
تفسير لعدم الالتزام بإجراء الترجمة ولذا أعلنت المحكمة عن عزمها متابعة مداولتها 
بشأن مسألة الاختصاص، ولذا انتهت المحكمة إلى أن المدعية لم تـودع الترجمـات   

وامـر  المطلوبة للوثائق المقدمة ومنها جواز السفر وشهادة التجنس رغم تكـرار الأ 
الصادر إليها بترجمتها، وبالتالي لا يوجد دليل تم إيداعه يشير إلى أن المدعية تحمل 

  جنسية الولايات المتحدة الأمريكية.
صفوة القول أنه إذا قدم الخصم مستندات محررة بلغة غير لغة التحكيم ولـم  

يئة التحكـيم  ينفذ الأمر الصادر من الهيئة بترجمتها إلى لغة أو لغات التحكيم، كان له
  .)١(تجاهل هذه الوثائق وعدم الاعتماد عليها في حكمها
  الفرع الثاني

  ترجمة المرافعات وأقوال الشهود ومحاضر الجلسات
نتناول في هذا الفرع ترجمة المرافعات وأقوال الشهود ومحاضر الجلسـات  

  في ثلاثة غصون على النحو الآتي:
  الغصن الأول: ترجمة المرافعات.

  اني: ترجمة أقوال الشهود.الغصن الث
  الغصن الثالث: ترجمة محاضر الجلسات. 

   

                                                
)1( Ziya Akinci, op. cit. p.104.         
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  الغصن الأول
  ترجمة المرافعات  

إذا تقرر عقد جلسات مرافعة فإنه ينبغي اختيار محام يجيد لغـة التحكـيم أو   
الاستعانة بمترجم فوري لترجمة المرافعة، ويفضل اختيار محام يتقن لغة التحكـيم،  

لعملية أن الترجمة الفورية عادة أقل الاختيارات فاعليـة، فـلا   حيث أثبتت التجارب ا
جدال إطلاقا في أن الترجمة لا تستطيع أن تنقل نقلا تاما الحجج وفنون الدفاع، فـلا  
يمكنها أن تبرز كل مناورات الإقناع أو انخفاض النبرات، وعادة لا تنقـل الحجـج   

لم يدرس القانون ولا يفهـم  بوضوح، فالمترجم شخص يتقن لغتين ولكنه في الغالب 
حنكة وتبعات المرافعة التي من المفترض أن يعبر عنها، وقد يسـتخدم مصـطلحات   
مرادفة لا تحمل نفس المعنى في السياق القانوني، ويبقى الشخص الذي يقدم حججـه  

  .  )١(بواسطة مترجم منفصلا إلى حد ما عن المشهد الفعلي
ذي يجري التحكيم بلغة لا يتقنها هـو  ولذا فإن الخيار الأمثل أمام الطرف ال

البحث عن محام يتقن لغة التحكيم حتى ولو كان ينتمي إلى جنسـية مختلفـة عـن    
  جنسيته.

والجدير بالذكر أن معظم قواعد مؤسسات التحكيم لا تتضمن قواعد محـددة  
بشأن ترجمة جلسات المرافعة، والأصل هو خضوع الترتيبات الخاصة بالترجمة في 

رافعة لاتفاق الأطراف وفي حالة غياب هذا الاتفاق، وهذا هـو الوضـع   جلسات الم
الغالب، تخضع الترتيبات الخاصة بترجمة جلسات المرافعة للسلطة التقديرية لهيئـة  

  التحكيم.
  الغصن الثاني

  ترجمة أقوال الشهود 
إذا كان الشهود غير قادرين على التعبير عن محتوى شهادتهم بلغة التحكيم، 

جراء ترجمة فورية أو تتبعية لأقوالهم إلى هذه اللغة، ويمكن الاستغناء عـن  فينبغي إ
، ويتمتع )٢(الترجمة إذا كان جميع المشاركين في خصومة التحكيم يتقنون لغة الشاهد

                                                
  انظر: )١(

áTibor V rady, op.  cit.  p. 53. 
  انظر: )٢(

David D. Caron, Lee M. Caplan, op cit. P 610. 
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الشاهد بحرية أداء الشهادة بلغته الأصلية حتى ولو كان لديه القدرة على التحدث بلغة 
  .)١(التحكيم

التحكيم ينبغي على الخصوم اختيار شهود علـى درايـة   وبمجرد معرفة لغة 
كافية باللغة التي يجري بها التحكيم، فإذا كان متاحا لأحد الخصوم حريـة الاختيـار   
بين شاهد لا يتقن لغة التحكيم وآخر يتقن هذه اللغة فإنه يفضـل الاسـتعانة بشـاهد    

  .)٢(يستطيع أن يدلي بشهادته مباشرة دون الاستعانة بمترجم فوري
و يجوز لأحد الخصوم اللجوء إلى القضاء الوطني لطلـب سـماع شـاهد    
كإجراء وقتي و تحفظي، وفي هذه الحالة تلتزم المحكمـة بسـماع شـهادته باللغـة     

من قانون السلطة القضائية المصـري   ١٩الرسمية للدولة، وتطبيقا لذلك تنص المادة 
مة أن تسمع أقـوال الخصـم أو   على أنه" لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحك

الشهود بواسطة مترجم بعد حلف اليمين"، ولذا تلتزم المحاكم المصرية بسماع أقوال 
الشهود باللغة العربية بغض النظر عن لغة التحكيم، أما إذا كان الشاهد يجهل اللغـة  

  العربية فيجب سماع شهادته بواسطة مترجم.
ة إثبات، فهي تعد بمثابـة شـهادة   ويرى البعض أن الترجمة تعد بمثابة وسيل

على ما يقرره الشاهد من أقوال، حيث يشهد المترجم على إقرارات الشـاهد، وهـو   
بذلك يضيف عنصرا جديدا في الدعوى، بينما يرى جانب آخر أن الترجمـة ليسـت   
من وسائل الإثبات ولا تضيف عنصرا جديدا في الدعوى، وذلك لأن الترجمة نـوع  

يساعد المترجم القاضي أو المحكم في إدراك معنى معين يصـعب   من الخبرة حيث
عليه إدراكه، فالترجمة يقصد بها تفسير أدلة قائمة بالفعل كإقرارات الشهود، ولـيس  

  .)٣(من شأنها خلق دليل جديد وبالتالي فهي ليست من وسائل الإثبات

                                                
  راجع: )١(

Erik Sch�fer, Herman Verbist, Christophe Imhoos, ICC Arbitration in 
Practice, Kluwer Law International, 2005,P 81; Michael McIlwrath, John 
Savage, International Arbitration and Mediation: A Practical Guide, Kluwer 
Law International, 2010,P.71                     

  انظر: )٢(
áTibor V rady, op.  cit.  p. 54.  

راجع للمزيد من التفاصيل، عماد محمد ربيع، حجية الشهادة في الإثبات الجنائي، دار الثقافة  )٣(
  وما بعدها. ١٤٩، ص ٢٠١١للنشر والتوزيع، الأردن، الطبعة الأولى، 
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  الغصن الثالث
  ترجمة محاضر الجلسات 

قدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صـورة  تدون خلاصة وقائع كل جلسة تع
منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك، وقد اختلف الفقه بشأن ضـرورة  
تدوين محاضر الجلسات، حيث يرى جانب من الفقه أنه يجوز للخصوم الاتفاق على 

، بينما يرى )١(عدم تدوين محاضر الجلسات وذلك حرصا على السرية التي ينشدونها
نب آخر من الفقه أن تدوين الجلسات أمر وجوبي لأنه من الإجراءات التي تؤكـد  جا

على احترام حقوق الدفاع وأن عدم تحرير محاضر للجلسات يرتب بطلان إجراءات 
  .)٢(التحكيم

وتعتمد أهمية سجل الجلسات علـى الـدور الـذي تضـطلع بـه جلسـات       
صومة التحكـيم كلمـا زادت   المرافعات، فكلما كان لهذه الجلسات دور رئيسي في خ

التفاصيل المدرجة في السجل، وعلى النقيض من ذلك يتراجع دور السجل إذا كانـت  
  .)٣(هيئة التحكيم تعتمد بصفة أساسية على الوثائق المكتوبة

و على أية حال فإنه يفضل أن تحتفظ هيئـة التحكـيم بـبعض السـجلات      
لى بها في هـذه الجلسـات محـلا    لجلسات المرافعة، تحسبا لأن تكون الإفادات المد

وتدون الجلسات كقاعدة عامة باللغة التي اتفق الأطـراف علـى    ،)٤(للنقاش فيما بعد
استخدامها في التحكيم بغض النظر عن اللغة التي تمت بها المرافعـات، وإذا كـان   
التحكيم يجري بأكثر من لغة فإنه يتعين تدوين الجلسات بكافة اللغات المستخدمة فـي  

  كيم ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.  التح
وفي قضية طرحت أمام محكمة بودابست للتحكيم وكان جميع المشاركين في 
خصومة التحكيم يتحدثون اللغة الهنغارية فقـد كـان يتحـدثها ممثلـو الأطـراف      

طراف والمحكمون وأمين التسجيل ورغم ذلك قررت هيئة التحكيم بناء على اتفاق الأ

                                                
 .٣٣٤د. فتحي والي، مرجع سابق، ص   )١(
حكيم الاختياري والإجباري، منشأة المعارف بالاسكندرية، الطبعة الرابعة،  د. أحمد أبو الوفا، الت )٢(

  .٢٢٢ص  ١٩٨١
انظر: )3(  

David D. Caron, Lee M. Caplan, op. cit. 610.  
انظر: )4(  

David D. Caron, Lee M. Caplan, op. cit. p. 610. 
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أن تكون اللغة الإنجليزية هي لغة إجراءات التحكيم وأن تجرى المرافعات الشـفهية  
باللغة الهنغارية وتحرر محاضر الجلسات بواسطة رئيس الهيئة باللغـة الإنجليزيـة   
ونظرا لأن ممثلي الأطراف كانوا يتحدثون اللغة الإنجليزية فكان بإمكـانهم متابعـة   

ظات أثناء إملاء رئيس الهيئة موجز الجلسـات باللغـة   وإبداء المقترحات أو الملاح
  .  )١(الإنجليزية

وفي هذه القضية لم يكن الغرض من  ترجمة الجلسات إلى اللغة الإنجليزيـة  
سد فجوة اللغة بين المشاركين في التحكيم حيث كان ممثلو الأطـراف والمحكمـون   

م بكل بساطة أن يتفقا علـى  يتحدثون اللغة الهنغارية واللغة الإنجليزية وكان بإمكانه
أن تجري المرافعات باللغة الإنجليزية ولكن رغبة ممثلي الأطراف فـي أن تجـري   
المرافعات بلغتهم الأم وعدم اطمئنان أحدهم إلى التعامـل باللغـة الإنجليزيـة فـي     
المرافعات الشفهية دفعهم إلى اختيار اللغة الهنغارية، وبالمثل كان بإمكان الأطـراف  

على أن تكون اللغة الهنغارية هي لغة إجراءات التحكيم خاصة في ظل إتقان  الاتفاق
المحكمين لهذه اللغة، ولعل ما دفع المشاركين في التحكيم إلى اتخـاذ هـذا المسـلك    
يرجع إلى آثار العولمة والتي ترتب عليها أن الكثير من ملاك الشركات في بعـض  

تعمل بها الشركات والكثير منهم لا يتحدث الدول لا ينتمون بجنسيتهم إلى الدول التي 
لغة هذه الدول، ولذا يحرص المديرون وهم عادة من مواطني الدول التي تعمل بهـا  
هذه الشركات على الاحتفاظ بسجلات باللغة التي يتقنها الملاك كلما كان ذلك ممكنا، 

ات مختلفـة  وفي هذه الحالات يمكن الاتفاق على أن تكون اللغة التي تدون بها الجلس
عن اللغة التي تجرى بها المرافعات الشفهية ويكون الغرض من الترجمة هو الرغبة 

  في ترك سجل باللغة التي يفهمها الأشخاص المعنيون.
 Patrick Mitchell v. Democratic Republic of theوفـي قضـية (  

Congoيم، ومـع  ) كانت اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية هما لغتي إجراءات التحك
ذلك فضل أطراف التحكيم استخدام اللغة الفرنسية في جلسات المرافعة مـع إجـراء   

  .)٢(ترجمة فورية إلى اللغة الإنجليزية وتم تدوين وقائع الجلسات باللغة الفرنسية
                                                

)١(   
Minutes of the oral hearing , may 12 2005 case No. Vb- 04362. 

  مشار إليها في:
áTibor V rady, op.  cit.  p. 108.  

)٢( Patrick Mitchell v. Democratic Republic of the Congo - ICSID Case No. 
ARB/99/7, Decision of 30 November 2004, para.7,12. 
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  المبحث الثاني
  ضمانات تعيين المترجم ومنازعات وتكاليف الترجمة

جم ومنازعات وتكاليف الترجمة نتناول في هذا المبحث ضمانات تعيين المتر
  في ثلاثة  مطالب على النحو التالي:

  المطلب الأول: ضمانات تعيين المترجم.  
  المطلب الثاني:المنازعات المتعلقة بصحة الترجمة.

  المطلب الثالث: تكاليف الترجمة.
  المطلب الأول 

  ضمانات تعيين المترجم 
وأمانة وإخلاص وأن يتنزه  ينبغي أن يؤدي المترجم أعمال الترجمة بكل دقة

عن كل نقيصة تخل بميزان العدالة القائم بالقسط، وفي هذا المطلب سـنلقي الضـوء   
  على أهم الضمانات التي تكفل حياد المترجم واستقلاله.  

  الفرع الأول
  تعيين المترجم

أشارت معظم التشريعات الوطنية إلى مسألة الترجمة ولكنها لم تحدد الجهـة  
ين المترجم، والواقع أنه يمكن تعيين المترجم بواسـطة الأطـراف أو   المختصة بتعي

هيئة التحكيم أو الأجهزة الإدارية للمركز الذي اتفق الأطراف على اللجوء إليه لفض 
  منازعتهم.  

وينبغي عند تحديد المسئول عن تعيين المترجمين التفرقـة بـين الترجمـة    
للمحكمين، فبالنسبة للترجمـة التـي    المقدمة لصالح أحد الأطراف والترجمة المقدمة

تقدم للأطراف من لغة التحكيم إلى لغتهم يتولى الطـرف الـذي تجـرى الترجمـة     
لمصلحته تعيين المترجم ودفع تكاليفه، أما بالنسبة لترجمة الوثائق المكتوبة وأقـوال  
                                                                                                                         

  مشار إليها في:
Christoph H. Schreuer, Loretta Malintoppi, August Reinisch, & Anthony 
Sinclair, The ICSID Convention: A Commentary, Cambridge University 
Press, 2009,P. 692.                                                                   
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الشهود وتقارير الخبراء إلى لغة التحكيم، فـإن تعلـق الترجمـة بمصـلحة جميـع      
ين في التحكيم يؤدي إلى إثارة التساؤل حول ما إذا كانت هيئة التحكيم هـي  المشارك

    التي تتولى تعيين المترجم أم يعينه الأطراف؟
بمثابة نقطة بداية رئيسية  ١٩٧٦يعتبر الاهتداء بقواعد الأونسترال لعام 

من هذه القواعد عند  ١٧/٢حيث استخدمت المادة ، )١(للإجابة على التساؤل السابق
)، بينما استخدمت المادة ٢ناول ترجمة المستندات عبارة " لهيئة التحكيم أن تأمر"(ت

عند تناولها ترجمة البيانات الشفهية عبارة " تعد هيئة التحكيم ما يلزم من  ٢٥/٣
ترتيبات لترجمة البيانات الشفهية التي تقدم في جلسة المرافعة"، فهل يؤدي هذا 

   ف الحلول ؟الاختلاف في الصياغة إلى اختلا
الإجابة طبعا بالإيجاب، ذلك أن عبارة " لهيئة التحكيم أن تأمر"، تفيد أن  

المخاطب بالأمر هو الطرف الذي يقدم مستندات بلغة مختلفة عن لغة التحكيم، 
وتوحي هذه العبارة بأن هذا الطرف هو الذي يتولى الترجمة وبالتالي سيعين مترجما 

ة " تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات بمعرفته، أما بالنسبة لعبار
الشفهية"، فإنها تشير إلى أن هيئة التحكيم هي التي تتولى الترتيبات المتعلقة بالترجمة 
الشفهية، وقد يوحي ذلك بأن هيئة التحكيم هي التي تتولى تعيين المترجم  الشفهي 

  .)٣(وإن كان ذلك غير ملزم
ة تؤيد اختصاص الأطراف بتعيين المترجمين بالنسبة وتوجد أسباب واقعي

للوثائق المكتوبة واختصاص هيئة التحكيم بالتعيين بالنسبة للبيانات الشفهية، فإذا كان 
الأطراف ملتزمين بالتواصل فيما بينهم قبل تشكيل هيئة التحكيم، فإنه لا مناص من 

لتحكيم والرد على هذا اختصاص الأطراف بتعيين المترجمين، وبالتالي فإن طلب ا
                                                

 ١٩٧٦من قواعد الأونسترال لعام  ٢٥لضمان إجراء جلسات المرافعات بسلاسة، كانت المادة  )١(
ئة التحكيم باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفهية، ولكن نظرا لتعلق هذه تلزم هي

  الترتيبات بتفاصيل كثيرة فقد فضل عدم إدراجها في قواعد الأونسترال الجديدة.
  راجع: 

David D. Caron, Lee M. Caplan,  op. cit. p.610.  
أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغاتها على أنه " لهيئة التحكيم  ١٧/٢تنص المادة  )٢(

الأصلية مع بيان الدعوى أو بيان الدفاع وبالوثائق أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء 
 الإجراءات  ترجمة إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.

  انظر: )٣(
áTibor V rady, op.  cit. p. 95. 
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الطلب والوثائق المرفقة بهما والإخطارات المتعلقة بتعيين المحكمين يتم ترجمتها إلى 
  .)١(لغة التحكيم بمعرفة الأطراف

وبعد اكتمال تشكيل هيئة التحكيم يمكن أن يترك لكل طرف ترجمة الوثائق 
ف قد يؤدي إلى التي يقدمها، ولا يحول دون ذلك القول بأن ترك الترجمة للأطرا

احتمال أن يقدم أحدهم ترجمة غير محايدة أو غير واضحة المعنى، حيث يصعب 
حدوث ذلك، لأن الوثائق التي تقدم في التحكيم التجاري الدولي تكون عادة محررة 
بواسطة الطرفين معا، أو على الأقل معروفة لكلا الطرفين، وبالتالي من المستبعد أن 

ترجمة المتعلقة بوثيقة معينة دون أن يلاحظ  الطرف الآخر يغير أحد الأطراف في ال
هذا التغيير، وبما أن أصل الوثائق سيقدم مع الترجمة، فإنه توجد فرصة للطرف 
الآخر والمحكمين للتدقيق في صحة الترجمة، خاصة وأنه في الكثير من قضايا 

ق، وإذا لم يكن التحكيم يتقن الأطراف أو على الأقل أحد المحكمين لغة أصل الوثائ
الأمر كذلك، وكانت الوثيقة مهمة وتم التشكيك في ترجمتها، فإنه يمكن الأمر بإجراء 

  .)٢(ترجمات موازية للتأكد من صحة الترجمة
أما بالنسبة للبيانات الشفهية فعبارة تعد الترتيبات تفيد أن هيئة التحكيم هي 

التحكيم ولكنه ليس الحل التي تعين المترجم وهذا هو الحل السائد في منازعات 
الوحيد الممكن، حيث إن عبارة تعد الترتيبات تسمح بإعداد ترتيبات مغايرة لجوانب 
مختلفة للترجمة، وقد يكون قبول تعيين الأطراف للمترجم الشفهي أحد الترتيبات 

، وهذا ما أكدته قواعد لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي )٣(المسموح بها
حيث سمحت بتعيين  ٢٠١٥يناير ١)، السارية ابتداء من CIETACالصينية (

  .)٤(المترجم الشفهي بواسطة محكمة التحكيم أو الأطراف

                                                
  راجع: )١(

áTibor V rady, op.  cit. p. 96.  
  راجع: )٢(

áTibor V rady, op.  cit. p. 97.  
  راجع: )٣(

áTibor V rady, op.  cit. p. 98. 
من قواعد لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية  ٨١تنص  الفقرة الثانية من  )٤(

  : على أنه ٢٠١٥يناير  ١السارية ابتداء من 



 

 

  - - 
 

٨٦٦ 

---
 

 

وتعتبر ترجمة البيانات الشفهية بواسطة مترجم تعينه هيئة التحكـيم أفضـل   
الترتيبات الممكنة لضمان حياد المترجم، وبالتالي إذا عين أحد الأطـراف مترجمـا   

وال الشهود فإنه يجب على هيئة التحكيم عدم إقرار هذا التعيـين إلا بعـد   لترجمة أق
موافقة الطرف الآخر، وإذا دعت الحاجة إلى الترجمة لصالح أحد المحكمين الذي لا 
يتحدث لغة إجراءات التحكيم، فإنه ينبغي تعيين المترجم بواسطة هيئة التحكـيم، لأن  

غير مناسب ينبغي تلافيه حتـى لا تتـأثر   تعيينه بواسطة أحد الأطراف يشكل إجراء 
  .)١(عدالة الخصومة التحكيمية بفعل المترجم

صفوة القول أن بعض الترجمات المكتوبة والشفهية  مثـل ترجمـة أقـوال    
الشهود وتقارير الخبراء  وكذلك الترجمة التي تتم لصالح أحد المحكمـين الـذي لا   

م يتم تعيينه بمعرفة هيئـة التحكـيم،   يتقن لغة التحكيم، ينبغي إجراؤها بواسطة مترج
  وذلك لضمان حياد المترجم.

  الفرع الثاني
  مدى التزام المترجم بأداء اليمين

يفضل أن تتولى هيئة التحكيم تحليف المتـرجم لليمـين ويكـون مضـمونه     
الالتزام بأن يؤدي الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وذلك حتى يشـعر أطـراف   

  عمله.الخصومة بالطمأنينة في 
وقد اشترطت اتفاقية عمان للتحكيم التجاري أداء المترجم اليمـين حيـث     

اللغة العربية هي لغـة المحاكمـة والمرافعـة     -١منها على أنه "  ٢٣نصت المادة 
  والحكم.

يجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبـراء   -٢
  بمترجم بعد أدائه اليمين أمام الهيئة. الذين يجهلون اللغة العربية بالاستعانة

                                                                                                                         
party or its representative(s) or witness(es) requires interpretation at an  If a 

oral hearing, an interpreter may be provided either by the Arbitration Court 
or by the party. 

  راجع النص مشار إليه في: 
Giovanni Pisacane, Lea Murphy, Calvin Zhang,Arbitration in China: Rules & 
Perspectives,Springer, 2016,P.90.. 

  انظر: )١(
áTibor V rady, op.  cit. p. 98. 



 

 

  - - 
 

٨٦٧ 

---
 

 

والواقع أنه لا يشترط  لصحة الترجمة أن يؤدي المتـرجم اليمـين قبـل      
مباشرة مهامه، وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف العليا في دولة الكويت، ففي إحـدى  
القضايا طلبت الطاعنة بطلان حكم التحكيم استنادا إلى أن سماع شهادة أحد الشـهود  

من قانون تنظـيم القضـاء    ١٤ت عن طريق مترجم لم يحلف اليمين وفقا للمادة تم
الكويتي والتي تنص على أنه". يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشـهود  

  .الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين
متـرجم  وقد رفضت المحكمة طلب الطاعنة على أساس عدم تعلق حلف ال  

لليمين أمام هيئات للتحكيم بالنظام العام، ولعدم تمسك الطاعنة  بضرورة أدائه لليمين 
  أثناء الإجراءات.

وفي ذلك تقول المحكمة "  التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامـه  
الخروج على طُرق التقاضي العادية ، فلا تتقيد هيئات التحكيم عند نظر النـزاع إلا  

لأساسية في التقاضي، وبالنصوص الواردة فى باب التحكـيم مـن قـانون    بالمبادئ ا
المرافعات المدنية والتجارية ، ولما كانت الترجمة قد تمـت أمـام المدعيـة وفـى     
حضورها دون اعتراض منها ، .... ولما كان حلف اليمين من جانب المترجم لـيس  

ه صراحةً أو ضمناً ، فإن من النظام العام فيسقط حق الخصم في التمسك به إذا أجاز
  .)١("النعي على الحكم التحكيمى في هذا الشأن غير منتج ولا جدوى منه

  الفرع الثالث
  رد المترجـــــــم

تناولت بعض التشريعات الوطنية رد المترجم في مجال الخصومة القضـائية  
 ـ ٢٢٨نذكر منها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني حيث نصت المادة  ه من

على انه:" يسوغ للمتهم وممثل النيابة أن يطلب رد الترجمان المعين على أن يبـديا  
  الأسباب الموجبة لذلك وتفصل المحكمة في الأمر".  

ووفقا للنص السابق يجوز لكل من المتهم والنيابـة العامـة أن تطلـب رد    
عدالـة  المترجم إذا ثارت شكوك جدية حول حيدته واستقلاله، وذلك حتى لا يضلل ال

عند قيامه بمهمته، فإذا تبين للقاضي توافر أسباب الرد فإنه يقرر رد المترجم وتعيين 
  مترجم آخر.

                                                
الطعن رقم  –١٣/١٢/١٩٨١جلسة  –دائرة التمييز –حكم محكمة الاستئناف العليا في الكويت  )١(

 -١٩٨٤أكتوبر  -) ٣العدد ( -السنة العاشرة - مجلة القضاء والقانون –(تجارى) ١٩٨١لسنة  ٦٦
  .٦٧ص 
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في شأن تنظيم مهنة الترجمة في دولة  ٢٠١٢لسنة  ٦وقد وضع القانون رقم 
الإمارات العربية المتحدة عقوبة جنائية للمترجم الذي يخل بواجبات وظيفتـه حيـث   

هذا القانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عـن سـنة   من  ٣٠/٢نصت المادة 
ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقــل عن خمسـيـن ألـف درهـم ولا تزيـد    

تعمـد مـن خـلال    " :علــى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن 
ا فـي  الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه عمداً أو أهمل إهمالاً  جســـيم 

  الترجمة أو أفشــى سراً علم به من خلال ممارسته لأعمال مهنته".
وفي مجال خصومة التحكيم نصت بعض مؤسسات التحكيم على مواصـفات  
عامة في المترجم دون أن تتناول صراحة مسألة حياد المترجم، حيث نصت المـادة  

ة أن علـى ضـرور    ١٩٩٣من قواعد مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي لعـام   ١٤
  .  )١(تكون ترجمة  أقوال الشهود بواسطة شخص مؤهل تأهيلا مناسبا

ورغم أن معظم التشريعات الوطنية وقواعد مؤسسات التحكيم لـم تتنـاول   
مسألة حياد المترجم إلا أنه يمكن العثور على أحد النصوص النادرة التي تناولت هذه 

على جـواز   ٢٠٠٥لعام من قواعد تحكيم بودابست  ١٩المسألة، حيث نصت المادة 
  رد المترجم الشفهي لنفس الأسباب التي يمكن الاستناد إليها لرد المحكمين.

ويثور التساؤل حول مدى صحة رد المترجم الشفهي لذات الأسباب التي يرد 
  بها المحكم؟

نشير بداءة إلى أن المحكم هو صانع القرار أما المترجم فليس كذلك رغـم   
تأثير في نتيجة القرار الذي يتوصـل إليـه المحكـم، ولـذا      أن ترجمته قد يكون لها

يفترض مبدئيا  أن يكون كل من المترجم والمحكم أشخاصا محايدين، ومع ذلك فـإن  
مسألة الحياد لن يكون لها تأثير في بعض الترجمات، فإذا كان يفترض عـدم حيـاد   

ه علاقة تبعيـة أو  المحكم إذا كان زوج أحد الطرفين أو أخاه أو أخته أو كانت تربط

                                                
  من قواعد مركز هونج كونج للتحكيم الدولي على أنه: ١٤تنص الفقرة الثالثة من المادة  )١(

3- Unless the Arbitrator otherwise orders, witnesses shall be entitled to 
give their evidence in the language of their choice and the Arbitrator may 
order the translation of that evidence into the language of the arbitration by 
a suitably qualified person :مشار إليها في 

Michael J. Moser, Teresa Y. W. Cheng, op. cit. p.317.   
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شراكة به، وبالتالي يتعين رده لوجود شكوك حول حيدته واستقلاله، فإنه  لا يوجـد  
ما يمنع أن يتولى أحد الأشخاص ترجمة مرافعات أخيه أو أختـه أو زوجتـه أو أن    
يتولى أحد الموظفين في شركة معينة ترجمة المرافعات المتعلقة بقضـايا الشـركة،   

تصور في مثل هذه الحالات يتسق تماما مع مصـالح الخصـوم   وذلك لأن التحيز الم
  .)١(المشروعة، وهي التعبير بوضوح تام عما قيل في المرافعة

ويختلف الوضع  تماما عند ترجمة تقارير الخبراء أو أقوال الشهود، حيـث  
يمكن في مثل هذه الترجمات أن يتعمد المترجم تغيير الحقيقة فيما يترجمه، خاصـة  

ت التي تتم فيها الترجمة من لغة لا يتقنها أعضاء هيئة التحكـيم، وبالتـالي   في الحالا
  .  )٢(يكون رد المترجم أمرا واردا وله ما يبرره

ونظرا لأن المشرع المصري لم يتناول مسألة رد المترجم سواء فيما يتعلـق  
ت رد بالأسباب أو الإجراءات أو الجهة المختصة، فإننا نرى إمكانية الاستعانة بحالا

من قانون الإثبات حيـث يمكـن تطبيقهـا     ١٤١الخبير المنصوص عليها في المادة 
، مع ملاحظة أن هذه الحالات لا تنطبـق إذا  )٣(بالنسبة للمترجم في خصومة التحكيم

 تعلق الأمر بترجمة المرافعات أو المذكرات، حيث يجوز لأحد الخصوم أن يسـتعين 
اته إلـى لغـة التحكـيم أو ترجمـة مـذكرات      بأحد أقاربه أو تابعيه لترجمة مرافع

  ومرافعات الخصم الآخر من لغة التحكيم إلى لغته.
أما بالنسبة للجهة المختصة بالفصل في رد المترجم، فإننا نرى تخويل هيئـة  
التحكيم صلاحية الفصل في طلب رد المترجم حتى وإن لم يتفـق الأطـراف علـى    

يحول دون ذلك القول بأن المتـرجم لـيس    منحها هذه السلطة في اتفاق التحكيم، ولا
طرفا في اتفاق التحكيم وأن اختصاص هيئة التحكيم يقتصـر علـى الفصـل فـي     
المنازعات التي تثور بين أطراف الخصومة، والمترجم ليس طرفا فيها، وذلـك لأن  
المترجم بمجرد تعيينه تتوافر له صلة بخصومة التحكيم، ويكون مـن حـق هيئـة    

                                                
  انظر: )١(

áTibor V rady, op.  cit. p. 92. 
  انظر: )٢(

áTibor V rady, op.  cit. p. 92.  
راجع للمزيد من التفاصيل حول رد الخبير، د. أبو العلا النمر، دراسة تحليلية للمشكلات  )٣(

العملية والقانونية في مجال التحكيم التجاري الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بدون 
 وما بعدها. ١٤١تاريخ نشر، ص 
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اجبها أن تتحقق من أمانة المترجم وأن تنظر في طلب رده اسـتنادا  التحكيم بل من و
إلى واجبها في التحقق من حياده ونزاهته قبل أن تبني حكمها علـى مـا يترجمـه،    
بالإضافة إلى ما سبق يمكن إقرار اختصاص هيئة التحكيم برد المترجم استنادا إلـى  

تحكيم والتي من بينها طلب اختصاصها بالمنازعات التي  تثور بين الخبير وطرفي ال
من قانون التحكيم المصري على أنه "تفصل هيئة التحكيم  ٣٦رده حيث نصت المادة 

  في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن".  
) من قواعد محكمة المطالب الأمريكية الإيرانية ٥وقد نصت الملاحظة رقم (

صعوبات تنشأ بسبب الترجمـة تحـل عـن    على أنه " أي منازعات أو  ١٩٨٣لعام 
 .)١(طريق هيئة التحكيم"

  المطلب الثاني
  المنازعات المتعلقة بصحة الترجمة

نتناول في هذا المطلب المنازعات المتعلقة بصحة الترجمة في فرعين علـى  
  النحو التالي:  

  الفرع الأول: النزاع حول صحة ترجمة الوثائق المكتوبة
  ل صحة ترجمة لوائح مؤسسات التحكيمالفرع الثاني: النزاع حو

  والقوانين الوطنية              
  الفرع الأول

  النزاع حول صحة ترجمة الوثائق المكتوبة
وفقا للنهج المتبع في أغلب خصومات التحكيم يجوز لكل طرف تقديم ترجمة 
عرفية للوثائق المكتوبة التي يقدمها مع السماح للطرف الآخر بالتشكيك فـي صـحة   

  .)٢(الترجمة وطلب ترجمة معتمدة أو تقديم ترجمته الخاصة به هذه
                                                

   انظر في التعليق على هذه المادة: )١(
David D. Caron, Lee M. Caplan, op .cit . 383 et s. 

  انظر: )٢(
Tobias Zuberbühler,, Christoph Müller, Philipp Habegger, Swiss Rules of 
International Arbitration - Second Edition, Juris Publishing, Inc, 
2013,P.210; Yves Derains, Eric A. Schwartz, op. cit. p. 232.                                                  
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وإذا طلبت هيئة التحكيم تقديم ترجمة معتمدة للوثائق المكتوبة فإنها تتـرك   
للأطراف حرية اختيار المترجم، ولذا يجوز اختيار مترجم معتمد مقـيم فـي دولـة    

ى أن تختـار  أخرى غير دولة مقر التحكيم، وقد تستدعي ظروف وملابسات الـدعو 
  .)١(الهيئة المترجم بنفسها بالنسبة لبعض المستندات

ويقترح جانب من الفقه أن يكون لكل طرف في خصومة التحكـيم ترجمتـه   
الخاصة لوثائق الطرف الآخر وذلك لتقليل المنازعات المتعلقـة بجـودة الترجمـة    

  .  )٢(ودقتها
حتـى ولـو    ومن المتوقع نشوب نزاعات بين الأطراف حول دقة الترجمة 

كانت معتمدة، وخاصة الترجمات المتعلقة بالوثـائق التقنيـة أو الوثـائق المحـررة     
  .)٣(بمصطلحات عامية أو مصطلحات فنية

وإذا طعن أحد الأطراف في صحة ترجمة معتمدة  لوثيقة معينة أو لجـزء   
منها، فإنه يتحمل عبء إثبات عدم مطابقة الترجمة للوثيقة الأصلية، وتتـولى هيئـة   
التحكيم الفصل في مسألة عدم المطابقة، ويكون لها طلب ترجمة أخرى من الطـرف  
المعترض على الترجمة، فإذا قدم الطرف المعترض ترجمة أخرى سواء أكان ذلـك  
من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من هيئة التحكيم، ففي هذه الحالة يوجد ترجمتـان  

الترجمة التي تعتمد عليهـا، وإذا كانـت   لذات الوثيقة، وتختص هيئة التحكيم  بتحديد 
مؤهلات هيئة التحكيم غير كافية لفض المنازعات المتعلقة بالترجمـات المتعارضـة   
فمن الأفضل عدم الاعتداد بالترجمة التي قدمها المدعي والمـدعى عليـه وتعيـين    

  .)٤(مترجم بمعرفتها لترجمة الوثائق المتنازع حول صحة ترجمتها بين الأطراف
                                                

  انظر: )١(
Thomas H. Webster,  Michael Buhler, op. cit. p.292.  

)٢(   
Erik Sch�fer, Herman Verbist, Christophe Imhoos, op. cit. p.81.       

)٣(   
Peter Ashford, Handbook on International Commercial Arbitration: Second 
Edition, Juris Publishing, Inc., 2014.P235. 

)٤(   
Peter Ashford. op .cit .P.235; Fabio E. Ziccardi, Evidence, Oral Testimony, 
and Cross-interrogatory in International Arbitration, In Discourse and 
Practice in International Commercial Arbitration: Issues, Challenges and 
Prospects, Routledge, 2016, p. 66        
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تتلخص وقائعها في عقد ابرم لشراء منـتج غـذائي مجهـز،     )١(ضية وفي ق
  وكانت نسخة  العقد المحررة  باللغة الروسية تتضمن بندا ينص على أنه:  

"sizkloutcheniem podsoudnosti obchim soudam, podlejat 
razrecheniou Arbitraj- nom soudiepri Mejdounarodnoi Torgovo-
Promychlennoi Palate" 
وقد ثار خلاف بين المدعي والمدعى عليه على ترجمة هذا البند حيث اعتمد 
المدعي على ترجمة تؤكد اختصاص غرفة التجارة الدولية بالمنازعات التـي تثـور   
بين الأطراف، بينما كانت الترجمة المقدمة من المدعى عليه بخصوص هـذا البنـد   

نازعات التي تختص بالفصـل فيهـا   تنص على أنه " (جميع المنازعات) فيما عدا الم
المحاكم العادية، يتحتم حلها عن طريق محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية، ووفقـا  
لهذه الترجمة تمسك المدعى عليه بأن شرط التحكيم يفيد بأن الطرفين ينويان إحالـة  

رة المنازعات التي تثار بينهم إلى المحاكم العادية ولا يتم اللجوء إلى غرفـة التجـا  
  الدولية للتحكيم إلا عند استحالة ذلك.  

وفي ظل وجود خلاف بين الأطراف حول ترجمة البند الوارد فـي نسـخة   
العقد الروسية، قدمت الأمانة العامة لغرفة التجارة الدولية ترجمة لهذا البند وجـاءت  
الترجمة على النحو الآتي: (أي نزاع أو خلاف لا يتم اللجوء بشأنه إلـى المحـاكم   

  لعادية ينبغي تسويته بواسطة تحكيم غرفة التجارة الدولية).ا
وقد أثنى المحكم على الترجمة المقدمة من أمانة غرفـة التجـارة الدوليـة    

  وانتهى إلى أن النص الروسي قد استبعد اختصاص المحاكم العادية.
ويتضح مما سبق أنه إذا ثارت منازعة حول دقة الترجمة وكانت إحدى هذه 

قد تمت بواسطة مركز التحكيم، فإن هيئة التحكيم تفضل عـادة الاعتمـاد   الترجمات 
على ترجمة المركز نظرا لحياده وخبرته في هذا الشأن، بيد أن ذلك ليس ملزما، فقد 

  .)٢(ترى الهيئة أن ترجمة أحد الأطراف أكثر دقة من تلك التي قدمها المركز
                                                

  انظر: )١(
Seller ( central Europe) v. buyer (Western Europe) Final award in case No 
8790-2000  reported in Yearbook Commercial Arbitration, Vol. XXIX, 2004. 
P 13  et  s.  

)٢(   
áTibor V rady, op.  cit. p. 94. 
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طعن في صحة الترجمة وإذا كان لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الذي ي
تقديم ترجمته الخاصة به، فمن حقها أيضا إذا تأكدت من عدم صـحة الترجمـة أن   
تطلب من الطرف الذي قدمها تقديم ترجمة أخرى، وهذا ما أكدته محكمة المطالـب  
الأمريكية الإيرانية في قضية بين السيد جورج أي دافيدسون  وحكومـة جمهوريـة   

، غير أن ١٩٩٥فبراير  ٦مذكرة دفاع وأدلة أخرى في  ، حيث أودع المدعي)١(إيران
ممثل جمهورية إيران قدم اعتراضا للمحكمة مضمونه أن النسخة الفارسية لمـذكرة  
الدفاع والأدلة غير مفهومة وتثير اللبس وغير صالحة للفهم، وبناء على ذلك طلـب  

لمذكرة دفاعـه  من المحكمة أن تأمر المدعي بإعداد ترجمة صحيحة باللغة الفارسية 
والأدلة الخاصة به وطباعة هذه الترجمات، حتى يتمكن من قراءتها، واسـتنادا إلـى   
هذا الطلب أطلع قسم الترجمة التابع للمحكمة على الوثائق المقدمة من المدعي وأكـد  
أن النص الفارسي يتضمن أخطاء عديدة ولا يتوافق مع الـنص الإنجليـزي، ولـذا    

ترجمة فارسية منقحة  ١٩٩٥مارس  ٣١بأن يقدم بحلول طلبت المحكمة من المدعي 
لمذكرة الدفاع والأدلة الخاصة به وأشارت المحكمة إلى أنها لن تمنح مهلة أضـافية  
أخرى إلا لأسباب قهرية، وقضت المحكمة بأنه وفقا لسوابقها القضـائية لا يشـترط   

د طالما كـان مـن   كتابة الترجمات بوسائل إلكترونية ويجوز تقديمها مكتوبة بخط الي
  الممكن قراءتها.

وينبغي ألا يؤدي عدم دقة الترجمة إلى رفض الوثيقة  تلقائيا، وإنما يجب أن 
يمنح مقدم الوثيقة فرصه لتصحيح العيوب التي شابت الترجمة وذلـك دون انتهـاك   
لحقوق الطرف الآخر والتي تتمثل في ضرورة منحه مهلة إضافية للرد علـى هـذه   

حيح الترجمة ، فإذا لم يستجب مقدم الوثائق لأمـر هيئـة التحكـيم    الوثائق بعد تص
  بتصحيح عيوب الترجمة وجب عدم الاعتداد بهذه الوثيقة.

   

                                                
)١(   

Davidson, George E (Homayounjah) and Government of the Islamic 
Republic of Iran: Case No 457, Chamber One, Order of 14 February 1995.  

  مشار إليه في:
 David D. Caron, Lee M. Caplan, op cit. P 390. 
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  الفرع الثاني
  النزاع حول صحة ترجمة لوائح

  مؤسسات التحكيم والقوانين الوطنية 
لتحقيق الانتشار المأمول والرغبة في أن تكـون مراكـز عالميـة أعـدت     

تحكيم ترجمات لقواعدها الإجرائية إلى عدة لغات، وعادة ما يلجـأ كـل   مؤسسات ال
طرف إلى الاطلاع على  قواعد المركز المنشورة باللغة التي يتقنها قبـل الموافقـة   

  على تطبيقها.
ولذا يثور التساؤل حول النسخة التي ينبغي الاعتماد عليها في حالة وجـود  

  ؟ تعارض بين النسخ المنشورة بلغات مختلفة
تجدر الإشارة إلى أن بعض قواعد مؤسسات التحكيم قد أشـارت صـراحة    

إلى النسخة المعتمدة في حالة وجود تعارض بين النسخ المنشـورة علـى مواقعهـا    
سـتوكهولم حيـث تضـمن     في الإلكترونية، منها معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة

اص به بـأربع لغـات وهـي    الموقع الإلكتروني الخاص بالمعهد قواعد التحكيم الخ
الإنجليزية والسويدية والروسية والصينية، وقد احتوت كل نسخة من هـذه اللغـات   

كمـا أن   ،)١(على عبارة " يسود النص الإنجليزي على إصدارات اللغـات الأخـرى"  
قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم تم نشرها على الموقع الالكتروني للغرفة بـأكثر  

  فإن اللغة الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان المعتمدتان فقط. من لغة ومع ذلك
وبالتالي فإنه في حالة وجود تعارض بين النسخ المنشورة بلغـات مختلفـة   
لمركز تحكيم معين، فإنه يتعين الرجوع إلى الحلول التي تقدمها قواعد المركز، فعلى 

سـتوكهولم   في غرفة التجارةسبيل المثال إذا لجأ الأطراف إلى معهد التحكيم التابع ل
وكان هناك تعارض بين النسخة الروسية والنسخة الإنجليزية فإنـه يـرجح الـنص    
الوارد في النسخة الانجليزية، وكذلك الأمر إذا لجأ الأطراف إلـى قواعـد غرفـة    
التجارة الدولية للتحكيم فإنه في حالة وجود تعارض بين الـنص العربـي والـنص    

  يتم ترجيح النص الإنجليزي أو الفرنسي.    الإنجليزي أو الفرنسي
                                                

ستوكهولم باللغة الإنجليزية واللغة السويدية  في واعد معهد التحكيم التابع لغرفة التجارةانظر ق )١(
  :واللغة الروسية واللغة الصينية على الموقع الإلكتروني

http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/rules. 



 

 

  - - 
 

٨٧٥ 

---
 

 

وإذا لجأ الأطراف إلى مركز تحكيم نشرت قواعده بأكثر من لغة ولم تحـدد  
قواعد المركز النسخة المعتمدة  في حالة وجود تعارض بين النسخ المنشورة بلغـات  
مختلفة، كما هو الحال بالنسبة لقواعد لجنة التحكـيم الصـينية الدوليـة للاقتصـاد     

 ـلتجارة، حيث نُشرت قواعد التحكيم الخاصة بها على موقعها وا باللغـة   يالإلكترون
الصينية واللغة الإنجليزية، ولم يحدد المركز النسخة التي ينبغي اعتمادها في حالـة  
وجود تعارض بين النسختين، فإن التساؤل يثور حول النسخة التي ينبغي الاعتمـاد  

  عليها؟  
اتفق الأطراف على تسوية )١( وادبست للتحكيمفي قضية نظرت أمام محكمة ب

منازعتهم وفقا لقواعد بودابست السارية وقت إبرام العقد، وكانت القواعـد السـارية   
، وظهرت المشـكلة عنـدما أرادا   ١٩٩٥وقت إبرام العقد هي قواعد بوادبست لعام 

م) ، حيث المحكمان اللذان عينهما الأطراف تعيين المحكم الثالث ( رئيس هيئة التحكي
كانت النسخة الإنجليزية من هذه القواعد تنص على ضرورة اختيار المحكم الثالـث  
من بين الأشخاص المدرج أسماؤهم في لائحة محكمة بودابست، ولم تكـن النسـخة   
الهنغارية والألمانية لهذه القواعد تتضمن هذا القيد، ولذا كان من الضروري تحديـد  

عيين المحكم الثالث، ونظرا لأن لغة العقد كانت اللغـة  النسخة التي يعتمد عليها في ت
الإنجليزية واختار الأطراف هذه اللغة لتستخدم في إجراءات التحكيم، فضـلا عـن   

فقد كـان مـن    ١٩٩٥اختيار الأطراف للنسخة الإنجليزية من قواعد بودابست لعام 
أخرى تـرجح  المنطقي الاعتماد على النسخة الإنجليزية، ومع ذلك كانت هناك حجة 

الاعتماد على النسخة الهنغارية تتمثل في أن القواعد الأصـلية لمحكمـة بودابسـت    
كانت باللغة الهنغارية، غير أن هذه الحجة الأخيرة  كان يمكـن الـرد عليهـا بـأن     

  القواعد المؤسسية ليس لها نسخة رسمية مثل القوانين الوطنية.
نغارية، ولذا انتهيا إلى إمكانية وقد اختار المحكمان الاعتماد على النسخة اله

تعيين المحكم الثالث من الأسماء الواردة في القائمة أو من خارجها، ومع ذلك سـمح  
يوما مـن إخطارهمـا    ١٤المحكمان للأطراف بالاعتراض على هذا الاختيار خلال 

بهذا الموقف، وقد كانت الردود الإيجابية للأطراف معينة بالفعل على تأكيد موقـف  
محكمين، ويمكن تفسير هذه الردود على أنها تعديل للترتيبات الإجرائيـة الأصـلية   ال

                                                
)1( Case No. Vb 01089. 

  :مشار إليها في
Tibor V�rady, op.  cit. p. 124 et s. 
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الخاصة بالأطراف، فلم يكن باستطاعة المحكمين الشروع في البحث عـن المحكـم   
الثالث بناء على النسخة الهنغارية دون الحصول على موافقة الأطـراف الضـمنية   

الترجمة الخاطئة يحتـاج إلـى دعـم    على الأقل ولذا ذكر المحكمان أن التغلب على 
  الطرفين معا.  

ونرى أنه إذا لجأ الأطراف إلى مركز تحكيم نُشرت قواعده بأكثر من لغـة  
دون تحديد النسخة التي ينبغي اعتمادها من بين النسخ المنشورة بلغات مختلفة، فإنه 

الأطـراف  يتعين ترجيح النسخة المحررة بذات اللغة التي صيغ بها العقد المبرم بين 
الذي ثار بشأنه النزاع، حيث إن كتابة العقد بلغه معينة يعني إتقـانهم لهـذه اللغـة    
ووجود احتمال قوي على إطلاعهم على قواعد المركز المنشورة بها، فإذا كانت لغة 
العقد مختلفة عن اللغات التي حررت بها قواعد المركز، فيفضـل تـرجيح النسـخة    

ى بها إجراءات التحكيم، فإذا كانت لغـة الإجـراءات   المحررة بذات اللغة التي تجر
مغايرة للغات التي صيغت بها قواعد المركز، فيمكن الاعتماد على النسخة المحررة 

    بلغة مقر التحكيم.
وفي الدول التي تستخدم لغة رسمية واحدة فإن النسخ المترجمة للقوانين التي 

من هذه الترجمات هو إتاحة المعلومات تسنها لا تُعتمد من البرلمان، ولذا فإن الهدف 
فقط، وبالتالي لا يجوز لأي محامٍ أن يستند إلى هذه الترجمات لتفسير نص قـانوني  
معين أمام المحاكم الوطنية، ذلك أن هذه الترجمات لا أهمية لها أمام محاكم الدولـة  
، التي أصدرت النص الأصلي، ومع ذلك فإن الوضع في خصومة التحكيم قد يختلف

فأحيانا يستعين الأطراف والمحامون وحتى المحكمون بهذه الترجمات، خاصـة وأن  
الكثير من التشريعات الوطنية يتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وهي لغة تستخدم في 

  .)١(إجراءات التحكيم بشكل متزايد
والواقع أنه إذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون معين وكان هناك تعـارض  

وص النسخة الأصلية والنسخة المترجمة فـإن الأولويـة تكـون للنسـخة     بين نص
الأصلية، مع ملاحظة أن إدراج نص معين في العقد يجعل هذا النص بمثابة شـرط  
تعاقدي، وبالتالي يكون له الأولوية حتى ولو كان يعطي معنى مختلفا عـن المعنـى   

  الوارد في النسخة الأصلية للقانون.  
   

                                                
)١(   

 Susan, Sarčevič,  op.  cit. p. 295.    
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  المطلب الثالث
  اليف الترجمــةتك

يجوز لأطراف خصومة التحكيم الاتفاق على كيفية توزيع تكاليف الترجمـة،  
فقد يتفقان على توزيعها مناصفة أو أن يتحملها الطرف الخاسر أو الطـرف الـذي   
تجرى الترجمة لمصلحته، وفي حالة غياب الاتفاق بين الأطراف يكـون للمحكمـين   

  سلطة الفصل في تكاليف الترجمة.
هذا المطلب نتناول تكاليف الترجمة في أربعة مطالـب علـى النحـو    وفي 

  التالي:
  الفرع الأول: وسائل تخفيض تكاليف الترجمة.

  الفرع الثاني: الدفعات المقدمة تحت حساب الترجمة.
  الفرع الثالث: المعايير المؤسسية لتوزيع تكاليف الترجمة.

  كاليف الفرع الرابع: اختصاص المحكمين بسلطة الفصل في ت
  الترجمة.            

  الفرع الأول
  وسائل تخفيض تكاليف الترجمة

إذا كانت لغة التحكيم تختلف عن لغة الوثائق المكتوبة فإنه يفضـل وجـود   
اتفاق مسبق على اللغة أو اللغات التي لا يشترط ترجمة الوثائق المحررة بهـا، فقـد   

لية دون ترجمة إذا كانت محـررة  يتفق الأطراف مثلا على تقديم الوثائق بلغتها الأص
باللغة الإنجليزية أو العربية، وبالتالي تقتصر الترجمة على الوثائق المحررة بلغـة أو  
لغات أخرى، فإذا لم يتفق الأطراف على تحديد نطاق الترجمة من حيـث اللغـة أو   
اللغات، جاز لهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبـة التـي   

  .)١(تقدم في الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم

                                                
)١(   

Tobias Zuberbühler, Christoph Müller, Philipp Habegger, op. cit. p. 209. 



 

 

  - - 
 

٨٧٨ 

---
 

 

ويمكن أيضا  تقليل تكاليف الترجمة بالاتفاق على تقـديم بعـض الوثـائق     
بلغتها الأصلية دون حاجة إلى ترجمتها والاكتفاء بترجمة المسـتندات الرئيسـية أو   

كون ذلك أكثـر ملاءمـة إذا   ، وي)١(أجزاء من الوثائق ذات الصلة المباشرة بالدعوى
كان أطراف التحكيم والمحكمون يتحدثون اللغات المتعلقة بخصومة التحكيم أي لغـة  

، ولذا يرى جانب من الفقه ضرورة اختيار محكمين ومحامين )٢(الوثائق ولغة التحكيم
ليسوا فقط على دراية كافية بلغة التحكيم، وإنما أيضا على معرفـة جيـدة باللغـات    

  .)٣(لتي صيغت بها بعض المستندات المرتبطة بخصومة التحكيمالأخرى ا
وإذا كان المحكمون غير قادرين على فهم لغة الوثائق فإنه يمكـن الاكتفـاء   
بترجمة نموذج لكل وثيقة، فعادة ما تكون العقود  والفواتير والإيصالات التي تبرمها 

السـرعة التـي    الشركات نمطية لا تختلف من عقد إلى آخر، حيث إن اعتبـارات 
تتطلبها التجارة الدولية قد دفعت الشركات في مختلف المجالات إلى إعـداد نمـاذج   
عقود لمختلف العمليات التي تقوم بها، بحيث يكتفي  بتوقيع العميل عليها حتـى يـتم   
إبرام العقد، ولما كانت هذه العقود تتم بأسلوب موحد ولا تختلف باختلاف الأشخاص 

طقي الاكتفاء بترجمة نموذج واحد للعقود التي أبرمتهـا الشـركة،   فإنه يكون من المن
وكذلك الأمر بالنسبة للفواتير والإيصالات وشروط الضمان، فليس من الضـروري  
ترجمة آلاف الفواتير المتشابهة في الشكل والمضمون وإنما يكفي ترجمـة فـاتورة   

 ـ  ة مـع الفـاتورة   واحده مع عمل جدول يذكر فيه تسلسل واضح للفـواتير المتطابق
  المترجمة.

ويمكن أيضا للحد من تكاليف الترجمة اتفاق الأطراف على تقـديم الوثـائق   
بلغتها الأصلية مع السماح لكل طرف بترجمة الوثائق التي يخطط للاعتمـاد عليهـا   

                                                
  :انظر )١(

Bommel van der Bend, Marnix Leitjen, M. Ynzonides, A Guide to the NAI 
Arbitration Rules: Including a Commentary on Dutch Arbitration Law, Kluwer 
Law International, 2009,P180.                                

)٢(   
Tobias Zuberbühler,, Christoph Müller, Philipp Habegger, op.cit .p. 210.  

)٣(   
Franz T. Schwarz, Christian W. Konrad, The Vienna Rules: A Commentary 
on International Arbitration in Austria, Kluwer Law International, 
2009,P.128.                                                                                                       
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، ذلك أن الوقت الذي يستهلكه ترجمة بعض الوثائق وتكاليف هذه الترجمة قـد  )١(فقط
  .  )٢(مصلحة من ترجمتهايفوق في الأهمية ال

  الفرع الثاني 
  الدفعات المقدمة تحت حساب الترجمة

في مجال التحكيم المؤسسي وخاصة إذا كانت الترجمة تتم بواسطة المركـز  
فإنه ينبغي التفرقة بين دفع تكاليف الترجمة مقدما خلال إجراءات التحكيم والتوزيـع  

ول الطرف الذي يدفع مقدما تكـاليف  النهائي لتكاليف الترجمة، ولذا يثور التساؤل ح
  الترجمة لحين اتخاذ قرار نهائي من هيئة التحكيم بشأن هذه التكاليف؟

في الإجابة على هذا التساؤل نشير إلى أنه عادة ما يدفع الطرف الذي يطلب 
ترجمة وثائق معينة تكاليف ترجمة هذه الوثائق، وإذا كانت الوثـائق المقدمـة فـي    

رفق معها ترجمة إلى لغة التحكيم فإن الطرف الـذي قـدم هـذه    الدعوى ينبغي أن ي
الوثائق يتحمل تكلفة ترجمتها، وكذلك الأمر يدفع الطرف الذي عين مترجم لترجمـة  
مرافعاته أتعاب هذا المترجم، وإذا طلب أحد الأطراف شـهادة شـاهد يجهـل لغـة     

رير الخبراء فإن هيئـة  التحكيم فإنه يتحمل تكاليف ترجمة شهادته، أما فيما يتعلق بتقا
  التحكيم تحدد الطرف الذي يدفع مقدما تكاليف ترجمة هذه التقارير.  

غير أن دفع تكاليف الترجمة مقدما من قبل أحد طرفي الخصـومة وسـواء   
أكانت مقابل ترجمة الوثائق أو المرافعات أو أقوال الشهود أو تقـارير الخبـراء لا   

هذه التكاليف، فقد تقرر هيئة التحكـيم عنـد    يعني أن هذا الطرف يتحمل في النهاية
التوزيع النهائي لتكاليف التحكيم، أن الطرف الآخر يتحمل كافة التكاليف بمـا فيهـا   

  .)٣(تكاليف الترجمة أو تحدد وسيلة أخرى لتوزيع التكاليف
   

                                                
)1(Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration,     

Kluwer Law International, 2004,P.32.                                                       
)2( Simon Greenberg, Christopher Kee, J. Romesh Weeramantry, 

International Commercial Arbitration: An Asia-Pacific Perspective, 
Cambridge University Press, 2011,P 328.   

)٣(   
Tobias Zuberbühler,, Christoph Müller, Philipp Habegger, op. cit .p.211.   
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  الفرع الثالث
  المعايير المؤسسية لتوزيع تكاليف الترجمة 

م معايير معينة لتوزيع بعـض تكـاليف   حددت بعض قواعد مؤسسات التحكي
إلـى تعيـين المحكمـين لتحديـد      ٢٠٠١الترجمة حيث استندت قواعد بلغراد  لعام 

من هذه القواعد على أنـه   ٣٧الطرف الذي يلتزم بتكاليف الترجمة، فقد نصت المادة 
للأطراف حرية اختيـار لغـة    -٢اللغة الصربية هي اللغة الأساسية للتحكيم،  -١" 

جراءات التحكيم بشرط تسديد التكاليف الإضافية الخاصة بترجمة الوثـائق  أخرى لإ
إذا كان أعضاء هيئة التحكيم من الأجانب  أو كان  -٣والأدلة وجلسات المرافعات، 

المحكم الوحيد كذلك، فإن الطرف الذي عين المحكم يتحمل تكاليف ترجمة الوثـائق  
  التحكيم.وجلسات المرافعات والمداولات السرية لهيئة 

ويستفاد من الفقرة  الثالثة من المادة سالفة الذكر أنه إذا كانت هيئة التحكـيم  
مشكلة من محكم واحد وكان هذا المحكم أجنبيا لا يتحدث اللغة الصربية فإن طرفـي  
التحكيم يتحملون تكاليف الترجمة، أما إذا كانت هيئة التحكـيم مشـكلة مـن ثلاثـة     

لا يتحدث اللغة الصربية، فإن الطرف الذي عـين هـذا   محكمين وكان أحدهم أجنبيا 
سالفة الذكر لا تقـدم حلولًـا    ٣٧المحكم يتحمل تكاليف الترجمة، والواقع أن المادة 

لكافة التساؤلات المتعلقة بتكاليف الترجمة، لأن نطاقها لا يشـمل تكـاليف ترجمـة    
  الوثائق المكتوبة بغير اللغة الصربية.

حكيم الخاصة بمحكمة التحكيم التابعة لغرفة التجـارة  وقد  تناولت قواعد الت
تكاليف الترجمة لصالح الطرف الذي لا يتقن لغـة التحكـيم،    ٢٠٠٢البلغارية لعام 

منها على أنه " تتولى هيئة التحكيم تعيين المتـرجم الشـفوي    ٢٣حيث نصت المادة 
ي علـى حسـاب   للطرف  الذي لا يتقن اللغة البلغارية وتكون أتعاب المترجم الشفو

  ذلك الطرف.
وإذا كانت قواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم التابعة لغرفـة التجـارة   
البلغارية قد نصت على تحمل الطرف الذي يحتاج إلى الترجمة الشفهية تكاليف هـذه  
الترجمة بغض النظر عن النتيجة النهائية للنزاع وسواء صدر الحكـم لصـالحة أم   

سسات التحكيم قد استندت إلى نتيجـة القضـية لتحديـد    ضده، فإن بعض قواعد مؤ
الطرف الذي يتحمل تكاليف الترجمة، حيث حددت قواعد تحكـيم غرفـة التجـارة    
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نفقات التحكيم وذكـرت مـن بينهـا     ٤٢في المادة  ٢٠١٤والصناعة الرومانية لعام 
علـى  من هذه القواعد  ٤٣/١)، بينما نصت المادة ١تكاليف ترجمة الوثائق المكتوبة(

أن تكاليف التحكيم تخضع لاتفاق الأطراف، وقد حددت الفقرة الثانية من المادة سالفة 
الذكر الطرف الذي يتحمل تكاليف الترجمة في حالة عدم اتفـاق الأطـراف حيـث    

  .  )٢(أشارت إلى تحمل الطرف الذي خسر الدعوى بكافة تكاليف التحكيم
  الفرع الرابع

  في تكاليف الترجمةاختصاص المحكمين بسلطة الفصل  
من المسلم به أن لهيئة التحكيم سلطة الفصل في نفقات التحكيم استنادا إلـى  
سلطتها القضائية التي عهدت إليها، ذلـك أن تحديـد المصـاريف المترتبـة علـى      
الإجراءات وتوزيع أعبائها يعد من توابع النزاع التي ينبغي الفصل فيها، ومع ذلـك  

                                                
  : على أنه ٤٢تنص الفقرة الأولى من المادة  )١(

1- The arbitral expenses include: the registration fee, the arbitral fee 
containing the administrative fee and the arbitrators’ fees, the expenses for 
producing evidence, expenses incurred by the translation of documents and 
of the proceedings,  attorneys’, experts’ and advisers’ fees, travel 
expenses of the parties, arbitrators, witnesses, experts and advisers as well 
as other expenditure relating to the settlement of the dispute .  

:على أنه ٤٣تنص المادة  )2(  
(1) The arbitral expenses shall be borne according to the parties’ 
agreement.     
(2) In default of such an agreement, the arbitral expenses shall be borne by 
the party that has lost the case, in full where all the claims of the request 
for arbitration have been accepted in full. If the request for arbitration is 
accepted in part, the cost represented by the arbitration fee shall be 
awarded in accordance to the accepted claims. The arbitral tribunal shall 
award the other expenses to the extent it will consider them to be justified, 
according to the circumstances of the case.   
 (3) Upon request, the arbitral tribunal may order the party whose fault 
caused undue expenses to the other party to indemnify the latter.     
 أنظر نصوص هذه القواعد منشورة على الموقع الإلكتروني للمركز  بعنوان: 
http://arbitration.ccir.ro/engleza/Rules_of_arbitration_2014.pdf. 
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حكيم يخرج من نطاق سلطة هيئة التحكيم في حالة وجود فإن توزيع عبء تكاليف الت
  اتفاق بين الأطراف على كيفية توزيع مصروفات التحكيم.

ولم يحدد  المشرع المصري في قانون التحكيم قواعد تـنظم مصـروفات    
التحكيم، ولذا ينبغي الرجوع إلى قانون المرافعات المصري، وبالتالي فإنـه إذا لـم   

ديد كيفية توزيع المصروفات أو الطرف الذي يتحملها، فـإن  يتفق الأطراف على تح
هيئة التحكيم تتولى الفصل في هذه المسألة، ويمكن للهيئة إلزام الطرف الخاسر بهذه 
المصروفات،  وذلك تأثرا بما يحدث في الخصومة القضائية حيـث نصـت المـادة    

عند إصـدار  من قانون المرافعات المصري على أنه " يجب على المحكمة  ١٨٤/١
الحكم الذي ينهي الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الـدعوى،  
ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويـدخل فـي حسـاب    

  المصاريف مقابل أتعاب المحاماة".
ويمكن القول أن المحكم كالقاضي يسـتطيع أن يحكـم بكـل النفقـات أو      

ق الطرف الذي كسب الدعوى شريطة أن يسبب قراره، وهـذا  المصروفات على عات
من قانون المرافعات المصري والتي نصت علـى أنـه "    ١٨٥ما نصت عليه المادة 

للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا 
فـي إنفـاق    كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب

مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كـان فـي يـده مـن     
  المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات".

لهيئة التحكيم سـلطة    ٢٠١٠لقواعد الأونسترال لعام  ٤٢وقد منحت المادة 
كاليف التحكـيم  يتحمل ت -١على أنه "  ٤٢توزيع تكاليف التحكيم حيث نصت المادة 

من حيث المبدأ الطرف الخاسر أو الأطراف الخاسرون ولكن يجوز لهيئـة التحكـيم   
تقسيم تلك التكاليف بين الطرفين إذا رأت أن ذلك التقسيم معقول، مع ضرورة الأخذ 

  في الاعتبار ظروف القضية.   
ذا تحدد هيئة التحكيم في قرار التحكيم النهائي أو أي قرار تحكيم آخر  إ -٢

رأت ذلك مناسبا، المبلغ الذي قد يتعين على أحد الأطراف أن يدفعه إلـى الطـرف   
  الآخر نتيجة لقرار توزيع التكاليف".
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وإذا كانت هيئة التحكيم تختص بسلطة الفصل فـي نفقـات التحكـيم، فـإن     
التساؤل يثور حول ما إذا كان ينبغي اعتبار تكاليف الترجمـة ضـمن مصـروفات    

د هيئة التحكيم طريقة توزيعها أم أنها تعتبر بمثابة تكاليف إضـافية  التحكيم التي تحد
  خاصة يتحملها الطرف الذي تجرى الترجمة لصالحة.

في الإجابة على هذا التساؤل يرى جانب من الفقه أن تحديد مـا إذا كانـت   
تكاليف الترجمة تدخل ضمن مصروفات التحكيم من عدمه يتوقف على معقولية هذه 

رورتها، ويفرق أنصار هذا الرأي عند تحديد مـا إذا كانـت الترجمـة    التكاليف وض
ضرورية أم غير ضرورية بين ترجمة الوثائق المكتوبة و ترجمة المرافعات الشفهية 

  .  )١(والترجمة التي تتم لصالح أحد المحكمين، وترجمة أقوال الشهود وتقارير الخبراء
كيم أمرا ضـروريا ومبـررا   حيث تعد ترجمة الوثائق المكتوبة إلى لغة التح

لأن إعدادها يسبق إجراءات التحكيم، ومع ذلك فإن إجراء ترجمة لوثائق لـيس لهـا    
تأثير على نتيجة القضية يجعل الترجمة غير ضرورية وبالتالي لا تدخل نفقات هـذه  
الترجمة ضمن مصاريف التحكيم وإنما تعتبر بمثابة نفقات إضافية أو خاصة يتحملها 

لذي جرت هذه الترجمة لمصلحته، ولذا فإن إجراء تقييم للوثائق المترجمـة  الطرف ا
عند توزيع تكاليف الترجمة يبقى أمرا محتملا، ويفضل أن تنتقي هيئة التحكيم الأدلة 
المستندية المؤثرة في نتيجة الدعوى عند إصدار الأمر بالترجمة بـدلا مـن إجـراء    

  .)٢(التقييم بعد تنفيذ الترجمة
ة لتكاليف ترجمة المرافعات الشفهية فيمكن القول أنه يتعـين علـى   و بالنسب

الأطراف التكيف مع لغة إجراءات التحكيم، واختيار محامين يتحدثون هذه اللغة، فإذا 
اختار أحدهم محاميا لا يتحدثها فإنه يتحمل تكاليف ترجمة مرافعات محاميه إلى لغة 

فإن التشكيك في منطقية الاعتماد علـى  التحكيم باعتبارها تكاليف إضافية، ومع ذلك 
لغة التحكيم لتحديد ضرورية ترجمة المرافعات يعد أمرا ممكنا، ذلك أن إجبار أحـد  
طرفي التحكيم على الاختيار بين محام يتحدث لغة التحكيم ولا يحوز على ثقته وليس 

حملـه  بينهما تعاملات سابقة ومحامٍ آخر يثق فيه ويتعامل معه باستمرار  بشـرط ت 

                                                
)1( áTibor V rady, op.  cit. p. 104 et s. 
)2( áTibor V rady, op.  cit. p. 106. 
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تكاليف ترجمة مرافعاته إلى لغة التحكيم يعد بمثابة وضع قيود بطريقة غير مباشـرة  
  .)١(على حرية اختيار المحامين

والواقع أنه ينبغي أن يكون كل طرف قادرا على اختيار المحامي الذي يثق  
فيه حتى ولو استلزم ذلك اللجوء إلى الترجمة وباتباع هذا المنطـق تكـون ترجمـة    

عات ضرورية ومبررة ويستحق الطرف الذي يكسب القضـية تعويضـا عـن    المراف
  تكاليف ترجمة مرافعاته إلى لغة التحكيم.

و تعد الترجمة التي تتم لصالح أحد المحكمين مسـألة ضـرورية لصـحة    
الإجراءات ولا يمكن أن يتجنبها أحد الأطراف، ولذا يمكن القول أن هـذه التكـاليف   

يقة توزيع التكـاليف الأساسـية  للتحكـيم كأتعـاب     توزع على الأطراف بنفس طر
  .)٢(المحكمين والمصاريف الإدارية

غير أن القواعد الصربية قد تبنت حلًا مختلفًا بالنسبة لتكاليف الترجمة التـي  
تتم لصالح أحد المحكمين، يتمثل في تحمل الطرف الذي عين المحكم الذي لا يـتقن  

لتي تتم لصالح هذا المحكم، ولاشك أن هذا الحـل  لغة التحكيم بكافة تكاليف الترجمة ا
يتسم بالموضوعية، ذلك أن الطرف الذي يستعين بمحكم يجهل لغة التحكيم يتسـبب  
في زيادة تكاليف التحكيم الناتجة عن الترجمة لهذا المحكم، ولذا يكون من المنطقـي  

  دفع هذه التكاليف.
الصربية لا يصلح لمواجهة وتجدر الإشارة إلى أن الحل الذي تبنته القواعد  

حالات أخرى تتم فيها الترجمة لصالح المحكم، فالترجمة التي تتم لصالح رئيس هيئة 
التحكيم لا يمكن أن يتحملها أحد الأطراف استنادا إلى تسببه في زيادة التكاليف، آيـة  
 ذلك أن المحكم الثالث لا يعينه أحد الأطراف منفردا وعادة ما يتم تعيينـه بواسـطة  
المحكمين اللذين تم تعيينهما بواسطة الأطراف، كما أن هذا الحل وإن كان عادلا في 
حالة معرفة الأطراف للغة التحكيم قبل تعيين المحكم، فإنه ليس كذلك في حالة تحديد 
هيئة التحكيم للغة التحكيم، ففي هذه الحالة لا يمكن تحميـل أحـد طرفـي التحكـيم     

الح المحكم الذي عينه، وذلك لأن هذا الطرف لم يكـن  بتكاليف الترجمة التي تتم لص

                                                
)1( áTibor V rady, op.  cit. p. 104. et s. 
)2( áTibor V rady, op.  cit. p. 106. 
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على علم باللغة التي سيجري بها التحكيم، وبالتالي لا يمكن أن ينسب إليـه بطريـق   
  مباشر التسبب في زيادة تكاليف التحكيم.

ويرى جانب من الفقه أنه يمكن خصم تكاليف الترجمة من أتعـاب المحكـم   
ذا الحل يمكن الأخذ به إذا كانت لغة التحكـيم  الذي تجرى هذه الترجمة لصالحه، وه

قد تحددت قبل تعيين هذا المحكم، حيث  يكون عادلا ومتوافقا مع الأخلاقيات المهنية 
خصم أتعاب المترجم من أتعاب المحكم  الذي يقبل بمهمة التحكيم رغم عدم تمتعـه  

ن هـذا الحـل   بالقدرات والمهارات اللغوية المطلوبة في هذا التحكيم، ومع ذلك فـإ 
يصعب إعماله إذا كانت لغة الإجراءات قد حددت بعد تشكيل هيئة التحكـيم وكـان   
يصعب على المحكم عند تعيينه التنبؤ باللغة التي يحتمل أن تجري بهـا إجـراءات   
التحكيم، صحيح أنه كان يستطيع التنحي بمجرد اتخاذ قرار بشأن لغة التحكيم لعـدم  

إجراءات التحكيم، إلا أن هذا التنحي قد يـؤدي إلـى    تناسب قدراته اللغوية مع لغة
تعطيل الإجراءات وإضاعة الوقت ولذا ربما يكون استمرار هـذا المحكـم أفضـل    

  .)١(الحلول السيئة التي يمكن الأخذ بها
وبالنسبة لإفادات الشهود وتقارير الخبراء فإنه في حالة طلب هيئة التحكـيم  

ر، فإن تكاليف ترجمة أقوال الشهود أو تقـارير  سماع شاهد معين أو الاستعانة بخبي
الخبراء تعد تكاليف ضرورية، لأنه من غير المتصور أن تطلب هيئة التحكيم شهود 
أو خبراء لا ضرورة لهم، ولذا توزع تكاليف الترجمة في هذه الحالة بنفس الطريقـة  

  .)٢(التي توزع بها التكاليف الأخرى
كيم صراحة إلى سلطة هيئة التحكـيم  وقد أشارت بعض قواعد مؤسسات التح

في توزيع تكاليف الترجمة في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، ولكنها لم تضع 
توجيهات يمكن على أساسها أن تتخذ هيئة التحكيم قرارها بشأن تكاليف الترجمة، فقد 

 من قواعد التحكيم الخاصة بجمعية اليابان للتحكيم التجاري، علـى  ١١نصت المادة 
أنه "ينبغي على هيئة التحكيم تحديد لغة أو لغات إجراءات التحكـيم، وعلـى هيئـة    
التحكيم، عند التحديد، الأخذ بعين الاعتبار فيما إذا كان من اللازم إجـراء ترجمـة   

 ١٤شفهية أو ترجمة تحريرية، وكيفية توزيع تكلفة هذه الترجمات، كما نصت المادة 

                                                
)1( áTibor V rady, op.  cit. p. 107. 
)2( áTibor V rady, op.  cit. p. 104. 
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تحكيم والوساطة على أن هيئة التحكيم تملك سـلطة  من قواعد المركز البلجيكي لل ٢/
  تحديد الطرف الذي يتحمل تكاليف الترجمة.

كما أشارت ملحوظات الأونسترال المتعلقة بتنظيم إجراءات التحكيم الصادرة 
إلى تكاليف الترجمة حيث نصـت علـى أنـه" مـن      ٢٠في القسم  ١٩٩٦في عام 

لتحريرية أو الفورية البت فيما إذا كان المستحسن عند اتخاذ قرارات بشأن الترجمة ا
ينبغي أن يقوم أحد الأطراف بدفع أي من التكاليف أو بدفعها كلهـا مباشـرة أو إذا   

  .)١(كانت ستدفع من الودائع وتقسم بين الأطراف شأنها شأن سائر تكاليف التحكيم
ويرى جانب من الفقه أنه من الصعب وضع قاعدة عامة بخصوص تكـاليف  

ذلك لأن قضايا التحكيم غير متشابهة ورغم ذلك ينتهي أنصار هذا الـرأي  الترجمة و
إلى أن المعتاد هو التزام الطرف الذي يقدم مستندات أو أدلة بلغة أخرى غيـر لغـة   
التحكيم بأن يرفق ترجمة لها إلى هذه اللغة أو يدفع مقدما التكـاليف المتعلقـة بهـذه    

ه أن تكاليف الترجمة يتحملها الطرف الذي ، بينما يرى جانب آخر من الفق)٢(الترجمة
يطلب الترجمة، خاصة إذا كان التحكيم يجري بلغة واحدة وكانـت معظـم الوثـائق     
محررة بلغة أخرى، والواقع أن تكاليف الترجمة مسألة في غاية الأهمية لأنهـا قـد   

ة تحمل أحد الأطراف بعبء مرهق، ولذا فإن الاتفاق المسبق بين الأطراف على كيفي
  .)٣(توزيع تكاليف الترجمة يكون أمرا مرغوبا فيه

ولهيئة التحكيم سلطة واسعة بخصوص كيفية توزيع التكـاليف فـي ضـوء    
الظروف والملابسات الخاصة بكل قضية، فقد تحكم هيئة التحكيم بتوزيـع تكـاليف   
الترجمة مناصفة بين الطرفين أو تحكم بإلزام الخصم الذي يقدم وثائق بلغة مختلفـة  

ن لغة التحكيم بمصاريف ترجمتها، أو تحكم بمصاريف الترجمة على الخصم الذي ع
تجرى الترجمة لمصلحته أو تحكم بمصاريف الترجمة على الخصـم الـذي خسـر    

  الدعوى.  

                                                
  حول ملحوظات الأونسترال لتنظيم إجراءات التحكيم:راجع للمزيد من التفاصيل  )١(

Michael J. Moser, Teresa Y. W. Cheng, op. cit. p. 471.   
)2( Erik Sch�fer, Herman Verbist, Christophe Imhoos, op. cit. p. 81  

  راجع:  )٣(
Isaak Ismail Dore, The UNCITRAL framework for arbitration in 
contemporary perspective, Graham & Trotman/M. Nijhoff, 1993,P 21.  
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وفي جميع الأحوال إذا أراد أحد الخصوم ترجمة الوثائق التي قدمها الطرف 
ل تكـاليف الترجمـة ولا يتحملهـا    الآخر إلى لغته وليس إلى لغة التحكيم فإنه يتحم

  .)١(الطرف الذي قدم هذه الوثائق
  المبحث الثالث

  ترجمة حكم التحكيم وحالات
 البطلان ورفض التنفيذ  المتعلقة بالترجمة 

نظرا لأن حكم التحكيم قد يطلب تنفيذه في دولة تختلف لغتها الرسمية عـن  
ة المطلوب منها التنفيذ ترجمـة  اللغة التي صدر بها، فإنه ينبغي أن يقدم إلى المحكم

لاتفاق وحكم التحكيم، وقد يؤدي عدم إجراء ترجمة أو إجراء ترجمة خاطئة خـلال  
  إجراءات التحكيم إلى بطلان حكم التحكيم أو رفض تنفيذه.

وفي هذا المبحث نتناول الترجمة اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم وحالات بطلان 
جمة خلال إجراءات التحكيم، وذلك فـي مطلبـين   الحكم ورفض تنفيذه المتعلقة بالتر

  على النحو التالي:   
  المطلب الأول: الترجمة اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم.  

  المطلب الثاني: بطلان الحكم أو رفض تنفيذه لأسباب متعلقة 
  بالترجمة خلال إجراءات التحكيم.                

  المطلب الأول
  تحكيمالترجمة اللازمة لتنفيذ حكم ال

نتناول في هذا المطلب الترجمة اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم فـي فـرعين     
  على النحو التالي:

  الفرع الأول: الترجمة اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم وفقا لاتفاقية 
  نيويورك.            

  الفرع الثاني: الترجمة اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم وفقا لقانون 
  .المصري التحكيم            

                                                
)1(  
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  الفرع الأول
  الترجمة اللازمة لتنفيذ  

  حكم التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك
في هذا الفرع نتناول الترجمة اللازمة لتنفيذ حكم التحكـيم وفقـا لاتفاقيـة    

  نيويورك في ثلاثة غصون على النحو الآتي:
  الغصن الأول: ترجمة اتفاق وحكم التحكيم.

    الغصن الثاني: اعتماد الترجمة.

  الغصن الثالث: أخطاء الترجمة.
  الغصن الأول

  ترجمة اتفاق وحكم التحكيم 
  نصت المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك على أنه"  

على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السـابقة   -١
  أن يقدم مع الطلب:

الأصل  أصل الحكم مصدقا عليه حسب الأصول المتبعة أو صورة من -(أ)
  معتمدة حسب الأصول المتبعة.

الاتفاق الأصلي المنصوص عليه في المادة الثانية مـن الاتفاقيـة أو    -(ب)
  نسخة منه معتمدة حسب الأصول المتبعة.

إذا كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور غيـر محـرر بلغـة البلـد      -٢
يطلـب الاعتـراف    الرسمية التي يراد تنفيذ الحكم فيها، فيجب على الطرف الـذي 

بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة، ويجب أن تكون الترجمـة  
  معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي.

ووفقا للنص سالف الذكر فإنه إذا صدر حكم التحكيم بلغة معينة وكان يـراد  
لفة عن اللغة التي صدر بها الحكم، فإنـه ينبغـي   تنفيذه في دولة لغتها الرسمية مخت
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، ولا تغنـي  )١(ترجمة أساس التحكيم ونتيجته أي تقديم ترجمة لاتفاق وحكم التحكـيم 
الترجمة عن تقديم أصلهما، حيث تقدم الترجمة مع الوثائق الأصـلية ولـيس بـدلا    

  .)٢(منها
إجراء ترجمة، ثم وفي هذا الغصن سأعرض أولا لموقف القضاء من مسألة الالتزام ب

بعد ذلك أتناول محل الترجمة، وأخيرا سألقي الضوء على الأشخاص المؤهلين 
  لترجمة اتفاق وحكم التحكيم.

  أولا: موقف القضاء من مسألة الالتزام بإجراء الترجمة. 
قد تختلف اللغة التي يصدر بها الحكم عن اللغة الرسمية للدولـة المطلـوب   

الحالة يتعين على طالب التنفيذ أن يقدم ترجمـة لاتفـاق    تنفيذ الحكم فيها، وفي هذه
وحكم التحكيم باللغة الرسمية للدولة، وذلك حتى تتمكن محكمة دولـة التنفيـذ مـن    

، وينبغي ترجمة حكم التحكيم  الصادر بلغة أجنبية إلـى اللغـة   )٣(الإلمام بمضمونهما
  .ها التنفيذالرسمية للدولة حتى ولو كان صادرا في الدولة المطلوب إلي

ونظرا لأن حكم التحكيم قد يصدر بلغة تختلف عن اللغة التي صـيغ بهـا    
اتفاق التحكيم، فإن طالب التنفيذ لا يعفى من الترجمة إذا كان أحد المستندين قد صدر 

  بلغة الدولة والآخر بلغة أجنبية.
من اتفاقية نيويورك قضت محكمة النقض المصرية بأن  ٤/٢وتطبيقا للمادة 

من قانون المرافعات، و المادة الرابعة من اتفاقيـة نيويـورك    ٣٠١،  ٢٩٩لمواد "ا
الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمنضمة إليها مصر بـالقرار  

توجب على من يطلب تنفيذ أي من هذه الأحكـام   ١٩٥٩لسنة  ١٧١الجمهوري رقم 
                                                

د. عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دراسة تحليلة لقواعد القانون الدولي  )١(
 .٧٠الاتفاقي والقانون المقارن، دار النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص 

)٢(  
Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto & Nicola Christine Port, 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global 
Commentary on the New York Convention, Kluwer Law International, 2010, 
P. 193. 

)٣(  
Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto & Nicola Christine Port,  
p.193. 
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صورة رسمية منهما، فإذا كانت هـذه  أن يقدم الأصل الرسمي له ولشرط التحكيم أو 
الأوراق محررة بلغة غير العربية فيقدم معها ترجمة بها يشهد عليها مترجم رسـمي  
أو محلف أو أحد رجال السلك الدبلوماسي أو القنصلي، فإذا تخلـف طالـب الأمـر    
بالتنفيذ عن تقديم أي من هذه الأوراق تعين عدم قبول طلبه، لما كـان ذلـك وكـان    

محكمة الدرجة الأولى أصل حكم التحكيم  في الدعوى أن الطاعنة لم تقدم أمامالثابت 
الأمر بتنفيذه واقتصرت على تقديم صورة ضوئية منه لا تحمل أي أختـام   المطلوب

بما لا ترقى معه إلى الرسمية المطلوبة سواء كان ذلك وفقا للقـانون المصـري أو   
حينه ترجمة عربية مقبولة لكل من الحكم قانون البلد الذي صدر فيه، كما لم تقدم في 

واتفاق التحكيم، وبالتالي فإن دعواها أمام تلك الدرجة تكون غير مستوفاة شـرائطها  
القانونية، جديرة بعدم القبول مما يوجب إلزام الطاعنـة بالمصـروفات عـن تلـك     
الدرجة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعـي يكـون علـى غيـر     

  .)١(سأسا
وفي الإطار ذاته رفض رئيس المحكمة المختصة بنظر مسائل التحكيم إصدار الأمر 
بتنفيذ حكم التحكيم وذلك لعدم إرفاق ترجمة رسمية لعقد المقاولة الذي يحتوي على 

  .)٢(شرط التحكيم
وعلى خلاف ما سبق  قضي بأن مسألة الترجمة تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة 

كم التحكيم، حيث قضت محكمة مقاطعة أمستردام بعدم لزوم المختصة بتنفيذ ح
ترجمة حكم واتفاق التحكيم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة الهولندية، لأن معرفتها 

  . )٣(الكافية باللغة الإنجليزية مكنتها من الإلمام بمحتواهما
ي وفي الإطار ذاته قضت محكمة نرويجية في مدينة فاردو بأنه ليس من الضرور

ترجمة حكم التحكيم الصادر باللغة الإنجليزية إلى اللغة النرويجية وذلك لأن المحكمة 
تتقن اللغة التي صيغ بها حكم التحكيم بصوره تمكنها من الإلمام بمحتوى الحكم، وقد 

                                                
  .٢١/٥/١٩٩٠جلسة  –قضائية  ٥٢لسنة  ٨١٥نقض مدني في الطعن رقم  )١(
 ١٩٨٣لسنة  ١١٤٧٧فى الدعوى رقم  ٥/١٢/١٩٨٣قرار رئيس المحكمة الصادر بتاريخ  )٢(

ولي، مدنى كلى جنوب القاهرة مشار إليه في:  د. محمود مختار أحمد بريرى، التحكيم التجاري الد
  .٢٧٤، ص ٢٠٠٤دار النهضة العربية الطبعة الثالثة، 

)3(  
Court of Amsterdam, Netherlands, 18 June 2009, 411230/KG RK 08-
3652, XXXIV Y.B. COM. ARB.  (2009).p 715 
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أشارت المحكمة إلى بعض مزايا الاعتماد على النص الأصلي دون إجراء ترجمة، 
اتفاقية نيويورك أوردت شرطا مطلقا  لمحكمة أنحيث ذكرت  أنه "لا تَعتبر ا

فاللغة الأصلية لقرار التحكيم هي الإنجليزية، وإذا كانت المحكمة تتقن هذه  للترجمة،
اللغة إتقانا كافيا لفهم الصياغة ذات الصلة وما يتعلق بذلك من نتائج لحكم التحكيم، 

بما قد يتحقق عنها من  فإن تكلفة الترجمة تبدو مرتفعة بدرجة غير معقولة مقارنة
نتائج، وربما تحتوي ترجمة  الحكم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة النرويجية على 
بعض الأخطاء، فقد تتسبب الترجمة في وجود تعارض بين النص الأصلي والنسخة 

  .)١(المترجمة لقرار التحكيم
ام على التـز  ٢٠٠٥من قانون التحكيم الدنمركي لعام  ٣٨وقد نصت المادة 

المحكوم له بتقديم ترجمة لاتفاق وحكم التحكيم في حالة الضرورة، وهذا يدل علـى  
  أن للمحاكم الدنماركية سلطة تقديرية في طلب الترجمة أو التنازل عنها.

والجدير بالذكر أن بعض الدول تنص على التنازل عن الترجمة لصالح بعض اللغات 
والمعدل في مايو عام  ١٩٩٤لصادر عام الأجنبية ومنها قانون التحكيم الأوكراني ا

من هذا القانون أن يقدم طالب  ٣٥، حيث أجازت المادة ٢٠٠٥وسبتمبر عام  ٢٠٠٣
التنفيذ ترجمة مصدقة حسب الأصول لحكم التحكيم إلى اللغة الأوكرانية أو الروسية 

وتطبيقا لهذا النص لا يشترط ، )٢(إذا كان الحكم صادر بغير إحدى هاتين اللغتين
  .)٣(ترجمة الأحكام الصادرة باللغة الروسية رغم أنها ليست لغة رسمية في أوكرانيا

                                                
   راجع الحكم في: )١(

øCourt of Vard , Norway, 10 July 2002, XXVIII Y.B. COM. ARB.  (2003) p 
821 ; ICCA Yearbook Commercial Arbitration (2003) pp. 824  

  : من قانون التحكيم الأوكراني على أنه ٣٥تنص المادة  )٢(
 "The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply 
the duly authenticated original award or a duly certified copy thereof, and 
the original arbitration agreement referred to in article 7 or a duly certified 
copy thereof. If the award or agreement is made in a foreign language, the 
party shall supply a duly certified translation thereof into the Ukrainian or 
Russian language".    

  راجع نصوص هذا القانون منشوره باللغة الإنجليزية في: 
Association for International Arbitration, Arbitration in CIS Countries: Current 

Issue, Maklu, 2012,P 267.    
 : تنص المادة العاشرة من دستور أوكرانيا على أنه )٣(
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  ثانيا: محل الترجمة 
إذا كانت الفقرة الثانية من اتفاقية نيويورك تشترط ضرورة أن يقدم طالـب  
التنفيذ ترجمة لاتفاق وحكم التحكيم، فإن ذلك يثير التساؤل حول ما إذا كان يشـترط  

قديم ترجمة للحكم بأكمله أم يكفي ترجمة منطوق الحكم، وهل يشـترط  لتنفيذ الحكم ت
  ترجمة العقد الذي يحتوى على شرط التحكيم كاملا أم يكتفى بترجمة الشرط؟

تتلخص وقائعها في عقد ترخيص أبرم بـين شـركة أسـبانية     )١(في قضية
وأخرى نمساوية وكان العقد يتضمن شرط تحكيم ينص على أنه في حالـة نشـوب   

  زاع بين الأطراف يتم فضه بواسطة ثلاثة محكمين.  ن
وعلى إثر نشوب نزاع بين الأطـراف شـرعت الشـركة النمسـاوية فـي      
إجراءات التحكيم، استنادا إلى إخلال الشركة الأسبانية بالتزاماتها التعاقدية، غيـر أن  
هيئة التحكيم رفضت ادعاءات الشركة النمساوية وأصدرت حكما بأغلبية أعضـائها  

  إلزام الشركة النمساوية بدفع تعويض للشركة الأسبانية.ب
وطلبت الشركة الأسبانية تنفيذ حكم التحكيم في النمسا، وقـدمت للمحكمـة   
صوره للحكم  باللغة الإنجليزية مصدقًا عليها وترجمه لمنطوقـة باللغـة الألمانيـة،    

محكمة أول درجـة   ورغم أن حيثيات الحكم لم يتم ترجمتها إلى اللغة الألمانية إلا أن
  قضت بالتنفيذ.  

وأيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة استنادا إلـى أن ترجمـة    
مـن اتفاقيـة    ٤/٢منطوق الحكم كافية لاستيفاء متطلبات التنفيذ الواردة في المـادة  

                                                                                                                         
"The state language of Ukraine is the Ukrainian language".  

لكن بعد كانت اللغة الروسية هي اللغة الرسمية في أوكرانيا عندما كانت تابعة للإتحاد الروسي و
الاستقلال حرصت النخبة على تدعيم اللغة الأوكرانية ومع ذلك لم يتجاهل هؤلاء النخبة أن معظم 
الأوكرانيين الذين يتحدثون اللغة الأوكرانية كلغة أولى يتحدثون اللغة الروسية كلغة ثانية، ولذا 

ترجمة أحكام التحكيم سمحوا باستخدام اللغة الروسية في أوكرانيا ولعل هذا ما يبرر عدم ضرورة 
  الصادرة باللغة الروسية. 

  :١٩٩٦راجع للمزيد من التفاصيل حول المادة العاشرة من دستور أوكرانيا الصادر في عام 
Richard Sakwa, Frontline Ukraine: Crisis in the Borderlands, I.B.Tauris, 

2014,P 58.   
)١(   

D SA (Spain) v. W GmbH (Austria), Supreme Court, Austria, 26 April 2006, 
.      3Ob211/05h, XXXII Y.B. COM. ARB. 259 (2007).  
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نيويورك، لأنها مكنت المحكمة من معرفة المبالغ المطلوب دفعها للشركة الأسـبانية،  
لمحكمة أنه ليس ضروريا تقديم رأي المحكم المخالف لقرار الأغلبية وذلك كما رأت ا

  لأنه ليس جزءا من حكم التحكيم.
وعندما طعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا النمسـاوية أيـدت حكـم    
محكمة الاستئناف في الجزء المتعلق بعدم ضرورة تقديم رأي المحكم المخالف، فقـد  

من قواعد غرفة التجارة الدولية تلـزم محكمـة    ٢٧المادة أشارت المحكمة إلى أن 
، وبالتالي فإن عدم إرفاق الـرأي  )١(التحكيم بتقديم الحكم إلى هيئة التحكيم قبل توقيعه

المخالف يدل على أن هيئة التحكيم لم تقر هذا الرأي، ولذا لا يلتزم طالـب التنفيـذ   
  بتقديمه.

حكمة العليا إلـى أن حكـم التحكـيم    أما فيما يتعلق بالترجمة فقد أشارت الم
من اتفاقية نيويورك يقصد به الحكـم بأكملـه، وبالتـالي     ٤/٢المشار إليه في المادة 

يشترط عند طلب تنفيذ حكم تحكيم محرر بلغة أجنبية تقديم ترجمة لكامل الحكم دون 
الاقتصار على المنطوق، وأضافت المحكمة أنه في حالة تقديم ترجمة للمنطوق فقط، 
فإنه يجب على المحكمة أن تمنح المدعي وقتا كافيا لتصحيح هذا العيب الشكلي قبـل  

  أن ترفض التنفيذ.
 ٢وعلى خلاف الحكم السابق قضت المحكمة الاتحاديـة السويسـرية  فـي    

بأن الترجمة الجزئية لحكم التحكيم تكفي لاستيفاء متطلبات المـادة   ٢٠١٢يوليو عام 
ي هذه القضية صدر حكم التحكيم فـي لنـدن باللغـة    من اتفاقية نيويورك، وف ٤/٢

الإنجليزية وقدم المدعي ترجمة معتمدة لمنطوق الحكم والجزء الخاص بالتكاليف إلى 
 ٤/٢اللغة الألمانية، وأعترض المدعى عليه على تنفيذ الحكم استنادا  إلى أن المـادة  

لتحكيم بأكمله، ومع ذلـك  من اتفاقية نيويورك تُلزم طالب التنفيذ بتقديم ترجمة لحكم ا
رفضت المحكمة حجة المدعى عليه وأشارت إلى أنه يجب عنـد تفسـير نصـوص    
اتفاقية نيويورك مراعاة الغرض من الاتفاقية وهو تسـهيل تنفيـذ أحكـام التحكـيم     

                                                
رة الدولية على أنه "يتعين على محكمة التحكيم أن من قواعد تحكيم غرفة التجا ٢٧نصت المادة  )١(

ترفع إلى هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه، وللهيئة أن تدخل تعديلات على شكل 
الحكم ولها أيضا أن تلفت انتباه محكمة التحكيم إلى مسائل موضوعيه دون المساس بحرية محكمة 

التحكيم إصدار أي حكم تحكيم دون أن تكون هيئة  التحكيم في اتخاذ الحكم. ولا يجوز لمحكمة
  التحكيم قد وافقت عليه من حيث الشكل".
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الأجنبية، وأنه من التشدد في الشكليات أن يشترط تقديم ترجمة لحكم التحكيم بأكملـه  
  .)١(للحكم تكفي لتنفيذهوأن الترجمة الجزئية 

وبخصوص اتفاق التحكيم فقد استندت محكمة زيورخ بسويسرا إلى المـادة  
الثانية من اتفاقية نيويورك التي تعرف اتفاق التحكيم بأنه "شرط التحكيم الوارد فـي  
عقد أو اتفاق التحكيم الموقع عليه من الأطراف أو الاتفاق الذي تضمنته الخطابـات  

قيات"، وذلك لتؤكد أن طالب التنفيذ يكون قد استوفى الشروط الشـكلية  المتبادلة والبر
من اتفاقية نيويورك إذا قدم ترجمـة لشـرط    ٤/٢للتنفيذ المنصوص عليها في المادة 

التحكيم الوارد في العقد الأصلي وبالتالي لا يشترط ترجمة العقد كاملا وإنما يكفـي  
  .  )٢(ترجمة شرط التحكيم الوارد في العقد

إذا كانت الدولة بها أكثر من لغة رسمية وصدر حكم التحكيم بإحدى هـذه  و
اللغات فإنه لا يشترط ترجمة حكم التحكيم حتى ولو كانت اللغة الغالبة في المقاطعـة  
المطلوب التنفيذ فيها مختلفة عن لغة الحكم، وهذا  ما أكدته محكمة اسـتئناف بـازل   

حكيم باللغة الفرنسية يعتبر كافيا لتنفيـذه  في سويسرا ، حيث قضت بأن تقديم حكم الت
  .  )٣(في مقاطعة سويسرية تتحدث اللغة الألمانية

  ثالثا:  الأشخاص المؤهلون للترجمة
لم تحدد المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك الجهة التي يجب أن تتولى ترجمة 

 ـ ة لا تشـترط  حكم واتفاق التحكيم، وتشير السوابق القضائية إلى أن المحاكم الوطني
ترجمة الأحكام الأجنبية بواسطة مترجم في بلادها، حيث قبلـت محكمـة اسـتئناف    

                                                
)1( Federal Tribunal, Switzerland, 2 July 2012, 5A_754/2011 

 راجع الحكم مشار إليه في:
Richard Clark,The Dispute Resolution Review, ,Law Business Research 
Ltd,5th edition,2013, p 802. . 

)2(  
Court of Appeal of Zurich, Switzerland, 17 July 2003, XXIX Y.B. COM. 
ARB. (2004).pp 819-833.                                              

:راحع الحكم مشار إليه )3(  
Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto & Nicola Christine Port, op. 
cit. p.195.  
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ميونيخ تنفيذ حكم مترجم إلى اللغة الألمانية بواسطة مكتب ترجمة معتمد في المملكة 
  .)١(المتحدة

كما قضت محكمة استئناف باريس بأن طالب التنفيذ لا يلتزم بتقديم ترجمـة  
قائمة خبراء محكمة التنفيذ، حيث رفضت المحكمـة طعـن   من مترجم مدرج ضمن 

على  حكم محكمة باريس الابتدائية  الذي أجاز تنفيـذ ثلاثـة    (Synergie)  شركة
رغم ترجمة هذه الأحكام ) Conect( أحكام تحكيم صدرت في رومانيا لصالح شركة

 ٤/٢ة بواسطة خبير روماني وليس مترجما فرنسيا، وانتهت المحكمة إلى أن المـاد 
من اتفاقية نيويورك تشترط أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو متـرجم  
محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي، ولكنها لا تنص على ضرورة أن تتم الترجمة 

  .)٢(من قبل مترجم مسجل على قائمة مترجمي محكمة التنفيذ
 ٢٧فـي   وقد أكدت محكمة استئناف باريس هذا الاتجاه في حكمها الصـادر 

، وتتلخص وقائع هذا الحكم  في أن إحدى الشركات الفرنسـية    ٢٠٠٨نوفمبر عام  
اعترضت على الحكم  الصادر بالتنفيذ من رئيس محكمة باريس الابتدائية، واستندت 
الشركة في طعنها  أمام محكمة الاستئناف إلى عدة أسباب من بينها أن ترجمة الحكم 

واسطة مترجم محلف في المحكمة، وقد قضـت  محكمـة   إلى اللغة الفرنسية لم تتم ب
استئناف باريس بأن عدم ترجمة الحكم بواسطة مترجم مدرج ضمن خبراء محكمـة  
التنفيذ لا يشكل سببا لرفض تنفيذه، لأن المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك  والمـادة  

ة في الدولـة  من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي لم يشترطا أن تتم الترجم ١٤٩٩
  .   )٣(المطلوب تنفيذ الحكم فيها

وعلى خلاف الأحكام السابقة قضت محكمة الاستئناف الاتحادية في مدينـة  
بإعادة الدعوى إلـى المحكمـة    ٢٠٠٩/ ٤/١٢في   )٤((ماريه ديل بلاتا) بالأرجنتين

                                                
)1(  

OLG,Munich,28 November 2005,No.34 Sch 019/05,Construction Company 
v. Painting Contractors,YBCA,XXXI,PP.722-728(Germany No.95). 

)2(  
CA Paris, 18 March 2004, Revue de l'arbitrage, 2004, PP. 454-455 

)3(  
Cour d'appel de Paris, 27 novembre  2008, Rev. arb.2009.p 229. 

راجع للمزيد من التفاصيل حول هذا  الحكم:  )4(  
Yearbook Commercial Arbitration Volume Xxxv , Kluwer Law International, 
2010, p 320.  
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 ـ ٤/٢الابتدائية لتأمر بتنفيذ الحكم وفقا لأحكام المادة  ك لأن من اتفاقية نيويورك وذل
الترجمة لم تتم بواسطة مترجم رسمي أو محلف وإنما بواسطة مترجم يعمل بالقطاع 

  الخاص لم يكن مرخصا له بالعمل في مدينة (ماريه ديل بلاتا).
  الغصن الثاني 

  اعتماد الترجمـــــــة 
يقصد باعتماد الترجمة تلك العملية التي يشهد بها على أن الترجمة مطابقـة  

ية، وسوف نتولى دراسة اعتماد الترجمة من خلال بيـان الأشـخاص   للوثيقة الأصل
المؤهلين لاعتماد الترجمة والتزاماتهم، وبحث مسألة إمكانيـة التنـازل عـن هـذا     

  الاعتماد والقانون الواجب التطبيق على اعتماد الترجمة.
  أولا: الأشخاص المؤهلون لاعتماد الترجمة 

رك أن تكون الترجمـة معتمـدة مـن    من اتفاقية نيويو ٤/٢اشترطت المادة 
موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي، ولا تعنـي مسـألة   
اعتماد الترجمة أن الترجمة واعتمادهـا تحتـاج دائمـا إلـى شخصـين(المترجم،      
والمعتَمد)، حيث تكون الترجمة مقبولة إذا تمت بواسطة مترجم محلـف أو موظـف   

أو قنصلي، حيث يجـوز لهـؤلاء الأشـخاص اعتمـاد     رسمي أو ممثل دبلوماسي 
ترجمتهم بأنفسهم، أما إذا كانت الترجمة قد تمت بواسطة شخص يعمل في القطـاع  
الخاص فيجب اعتمادها، وبالتالي يجوز تنفيذ حكم التحكيم إذا تمت ترجمته من قبـل  
أي شخص وفي أي مكان طالما كانت الترجمة معتمده بواسطة شـاغلي الوظـائف   

  .)١(من اتفاقية نيويورك ٤/٢شار إليها في المادة الم
وإذا كانت اتفاقية نيويورك قد نصت على أن تكون الترجمـة معتمـدة مـن    
موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي فهل يكفـي اعتمـاد   

  الترجمة من قنصل فخري؟
لسويد رغـم  قضت المحكمة الإقليمية في ألمانيا بتنفيذ حكم تحكيم صدر في ا

مـن   ٤/٢تمسك المدعى عليه بأن اعتماد الترجمة من قنصل فخري يخالف المـادة  

                                                
)١(  

áTibor V rady, op.  cit. p. 179. 
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اتفاقية نيويورك والتي تشترط اعتماد الترجمة من قنصل نظامي، الأمر الـذي دفـع   
  المدعى عليه إلى استئناف هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

حكم واستندت إلى المادة السـابعة  وفي الاستئناف أيدت المحكمة الاتحادية ال
من اتفاقية نيويورك والتي تنص على أنه" لا تخل أحكـام هـذه الاتفاقيـة بصـحة     
الاتفاقيات الجماعية أو الثنائية التي أبرمتها الدول المتعاقدة بشأن الاعتراف بأحكـام  
المحكمين وتنفيذها ولا تحرم أي طرف من حقه في الاسـتفادة بحكـم مـن أحكـام     

مين بالكيفية وبالقدر المقرر في تشريع أو معاهـدات البلـد المطلـوب إليهـا     المحك
الاعتراف والتنفيذ، وبتطبيق هذا النص الذي يجيز طلب تنفيذ الحكـم اسـتنادا إلـى    

من قانون الإجراءات المدنية الألماني  ١٠٦٤القانون الوطني، طبقت المحكمة المادة 
ن قنصل فخـري اسـتنادا إلـى أن قـانون     وانتهت إلى الاكتفاء باعتماد الترجمة م

  .)١(الإجراءات المدنية الألماني لا يشترط  اعتماد الترجمة
والواقع أن تطبيق المادة السابعة من اتفاقية نيويورك قد يؤدي إلـى قبـول    
اعتماد الترجمة من قنصل فخري أو عدم اشتراط اعتماد الترجمة إذا كـان قـانون   

  م فيها لا يستلزم هذا الاعتماد.  الدولة التي يراد تنفيذ الحك
اعتماد الترجمة بواسطة موظـف  )٢(وقد رفضت المحكمة العليا في ليخشتاين

رسمي في دولة أجنبية، وكان ذلك بمناسبة طعن على تنفيذ حكم تحكيم أجنبي صادر 
من غرفة التجارة الدولية باللغة الإنجليزية ، حيث قدم طالب التنفيذ لمحكمة الدرجـة  

في ليخنشتاين حكم التحكيم الأصلي وترجمة ألمانية لـه، وأمـرت المحكمـة    الأولى 
بتنفيذ الحكم، وعندما طُعن بالاستئناف رفضت محكمة الاسـتئناف فـي ليخنشـاتين    
الاعتراف بالحكم وتنفيذه لأن ترجمة الحكم إلى اللغة الألمانية تمت بواسـطة وكالـة   

جم، فقد رأت المحكمة أن طلب ترجمة سويسرية وصدق كاتب عدل على توقيع المتر
من اتفاقيـة نيويـورك    ٤/٢التنفيذ لا يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في المادة 

                                                
)١(   

Federal Supreme Court,Germany,25 September 2003,Yearbook of 
International Commercial Arbitration  (XXIX) 2004  PP 767.         

)٢(   
Supreme Court, Principality   of Liechtenstein, 08 EX 2012.6905 7 June 
2013, Yearbook Commercial Arbitration. 2014.pp. 434-436.                           
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والتي تشترط أن تكون ترجمة الحكم معتمدة بواسطة موظـف رسـمي أو متـرجم    
  محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي.

إلى محكمة  وقد ألغت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف وأعادت القضية
الدرجة الأولى وذلك لإصدار حكم جديد بشأن الاعتراف بالحكم وتنفيذه بعد أن تُتخذ 
إجراءات تكميلية لتصحيح العيب الشكلي، وأشارت المحكمة العليا إلـى أن قـوانين   
ليختنشتاين لا تشترط أن تتم الترجمة بواسطة موظف رسمي أو متـرجم محلَّــف  

صلي، ومع ذلك انتهت المحكمة إلـى أن الأشـخاص   أو ممثـل دبلوماسـي أو قنـ
هـم   ١٩٩٩نوفمبر عـام   ٢٦المسجلين وفقا للمادة الخامسة من القانون الصادر في 

فقط المؤهلون لاعتماد ترجمة أحكام التحكيم الأجنبية، وبالتالي تكون أحكـام المـادة   
 من اتفاقية نيويورك مستوفاة إذا تمت ترجمة الحكـم بواسـطة شـخص مـن     ٤/٢

  ١٩٩٩نوفمبر  ٢٦الأشخاص المسجلين وفقا للمادة الخامسة من القانون الصادر في 
  أو إذا كانت الترجمة معتمدة من قبل شخص مسجل وفقا لأحكام هذا القانون.

كما أشارت المحكمة إلى أنه لا يجوز رفض الاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها 
لأن عدم اعتماد الترجمة لا يشكل سوى استنادا إلى عدم وجود ترجمة معتمدة وذلك 

عيب شكلي، يتعين على المحاكم عند وجوده أن تمنح مقدم طلب التنفيذ مهلة معقولة 
  لتصحيحه.

  ثانيا: التزام القائم بالاعتماد بالتحقق من دقة الترجمة
التزامات القائم بالاعتماد في حكمهـا  )١(حددت محكمة الاستئناف السويسرية 

، وتتلخص وقائع هذا الحكم فـي عقـد يتضـمن    ١٩٩٨براير عام ف ٢٧الصادر في 
شرط تحكيم تم إبرامه بين طرفين أحدهما روسي والآخر سويسـري، وعلـى أثـر    
حدوث نزاع بين الأطراف صدر حكم تحكيم لصالح الطرف الروسـي مـن هيئـة    

 ،(ICAC)التحكيم التجاري الدول التابعة لغرفة التجارة والصناعة للاتحاد الروسـي  
وطلب المحكوم له تنفيذ حكم التحكيم لدى المحكمة الابتدائية في( زوغ) بسويسـرا،  
فرفضت المحكمة تنفيذ حكم التحكيم استنادا إلى أن المدعي لم يقدم ترجمـة لحكـم   

من اتفاقية نيويـورك،   ٤/٢التحكيم من اللغة الروسية إلى اللغة الألمانية وفقا للمادة 
                                                

)١(   
Obergericht [Court of Appeal], Zug, 27 February 1998, reported in Y.B. 
Comm. Arb. XXIX (2004) pp. 805–808. 
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للغة الألمانية أحد الموظفين فـي موسـكو واعتمـدت    حيث ترجم حكم التحكيم إلى ا
  الترجمة من كاتب العدل.

وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف (زوغ)، بأن كاتب العـدل موظـف   
من اتفاقيـة   ٤/٢رسمي ينتمي إلى الأشخاص المؤهلين لاعتماد الترجمة وفقا للمادة 

لمترجمين وتعتمـد مـن   نيويورك، ولذا رأت المحكمة أن الترجمة التي يجريها أحد ا
من  ٤/٢كاتب عدل يتقن لغة المصدر واللغة المستهدفة كافية للوفاء بمتطلبات المادة 

اتفاقية نيويورك، ومع ذلك رفضت المحكمة تنفيذ الحكم وذلك لأن كاتب العـدل لـم   
يعتمد دقة الترجمة ولكن اعتمد صحة نسخة حكم التحكيم التي بناء عليهـا أجريـت   

إن كاتب العدل لم يعتمد صحة الترجمة، فقد رفض طلـب التنفيـذ   الترجمة، وحيث 
  من اتفاقية نيويورك. ٤/٢لعدم استيفاء الشروط الواردة في المادة 

ويستفاد من هذا الحكم أن الشخص القائم بالاعتماد يلتزم بالتحقق مـن دقـة   
غتين أي ، وبالتالي لا يجوز اعتماد الترجمة إلا من شخص يتقن الل)١(محتوى الترجمة

  لغة الوثيقة الأصلية واللغة التي تمت الترجمة إليها.
وعلى خلاف الحكم السابق قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبيـة بـأن   
القائم بالاعتماد يؤكد فقط أن الترجمة تخص حكم التحكيم المقدم إلى المحكمة، وليس 

حكمة إلى أنه ليس من الضروري أن يؤكد الاعتماد صحة الترجمة، كذلك أشارت الم
من الضروري أن يكون المترجم الرسمي أو المحلف الذي يمنح الاعتماد هو الـذي  

  .)٢(تولى شخصيا ترجمة حكم التحكيم
ويؤيد جانب من الفقه النهج السويسري بشأن اعتماد الترجمة، لأنه يتضـح  

هـو   لاتفاقية نيويورك، أن الغرض  من اعتماد الترجمة التحضيرية العمل من لجان
توفير نسخة مترجمة من الحكم موثوق في صحتها، وبالتالي يتحتم علـى الشـخص   

                                                
)١(   

Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto & Nicola Christine Port,  
p.195.  

)٢(   
Supreme Court, case no. 93Da53054 (Adviso N.V. v. Korea Overseas 
Construction Corp., decided 1995)  YCA XXI (1996), 612 at 613. 
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الذي يعتمد الترجمة أن يكون قادرا على تأكيد صحة الترجمة، وهذا لن يكون ممكنًا 
  .)١(إلا إذا أتقن الشخص اللغات ذات الصلة

  ثالثا: التنازل عن اعتماد الترجمة 
ن لدى المحكمة التي تنظر طلب التنفيذ الهدف من اعتماد الترجمة هو أن يكو

وثائق  تحوز على ثقتها تمكنها من الإلمام بمحتوى الحكم، ولذا يثور التساؤل حـول  
إمكانية التنازل عن اعتماد الترجمة في الحالات التي لا يشكك فيها المدعي عليه في 

  دقة الترجمة.    
حكـيم التجـاري   قضت محكمة ألمانية بتنفيذ حكم تحكيم صادر من هيئة الت

الدولي التابعة لغرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، على الرغم مـن عـدم اعتمـاد    
ترجمة الحكم بواسطة موظف رسمي أو متـرجم محلـف أو ممثـل دبلوماسـي أو     
قنصلي، وذلك استنادا إلى المادة السابعة من اتفاقية نيويورك التي تجيز تطبيق قانون 

نون الألماني قضت المحكمة بعدم ضرورة اعتماد الترجمة دولة التنفيذ، وبتطبيق القا
إلا في حالة وجود نزاع حول صحتها، وفي ظل عدم تمسك المحكـوم عليـه بـأن    
الترجمة غير صحيحة أو غير كاملة فإنه لا يمكن رفض تنفيذ الحكم استنادا إلى عدم 

  .)٢(اعتماد الترجمة
باللغة الصينية وأرفق معه  وفي إحدى القضايا قدم المدعي أصل الحكم الصادر

ترجمته إلى اللغة الفرنسية، وكانت الصفحتان الأولى والأخيرة من الترجمة 
معتمدتين بواسطة موظف رسمي من السفارة السويسرية في بجين، وقد احتوت 
الصفحتان المعتمدتان على بيانات تتعلق بالطرفين وأسماء المحكمين ومنطوق الحكم 

حكم التحكيم، واعترض المدعى عليه على التنفيذ استنادا إلى وبند ينص على نهائية 
أن الترجمة لم تكن معتمدة بأكملها، غير أن محكمة استئناف جنيف قضت بكفاية 

                                                
)1(  

Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto & Nicola Christine Port,  op 
.cit . P. 196. 

)2(  
Oberlandesgericht [Court of Appeal], Schleswig, 15 July 2003, No. 16 Sch 
01/03, Yearbook Commercial Arbitration - Volume XXX 2005 PP. 524-
527.                                                        
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الاعتماد الجزئي، وأشارت إلى أن اعتراض المدعى عليه كان اعتراضا شكليا 
  . )١(خالصا لأنه لم يطعن في دقة الترجمة

عن مسألة اعتماد ترجمـة حكـم    ٢٠٠٦رال لعام وقد تخلت قواعد الأونست
تنص على أنه " على الطرف الـذي   ١٩٨٥لعام  ٢/ ٣٥التحكيم، حيث كانت المادة 

يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم القرار الأصـلي الموثـق حسـب    
الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول، واتفاق التحكيم الأصلي المشار إليه 

) أو صورة له مصدقه حسب الأصول، وإذا كان قرار التحكـيم غيـر   ٧في المادة (
صادر باللغة الرسمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هـذه  

  اللغة معتمدة حسب الأصول".
على أنه " على الطرف  ٢٠٠٦بعد تعديلها في عام  ٣٥/٢وقد نصت المادة 
م أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم القرار الأصـلي أو نسـخه   الذي يستند إلى قرار تحكي

منه، وإذا لم يكن القرار صادرا باللغة الرسمية لهذه الدولة يجوز للمحكمة أن تطلـب  
  من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار إلى تلك اللغة.

وقواعـد  ١٩٨٥من قواعد الأونسـترال لعـام    ٣٥/٢و بمقارنة نص المادة 
  يتضح الآتي:   ٢٠٠٦الأونسترال لعام 

تقديم ترجمة معتمدة لحكـم   ١٩٨٥يشترط وفقا لقواعد الأونسترال لعام  -١
التحكيم، حيث إن استخدام عبارة " وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هـذه  
اللغة معتمدة حسب الأصول" يفيد ضرورة وجود الترجمة المعتمـدة لتنفيـذ أحكـام    

حيـث إنهـا لـم     ٢٠٠٦لقواعد الأونسترال لعام  التحكيم، وعلى خلاف ذلك بالنسبة
تشترط تقديم ترجمة وإنما منحت المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيـذ سـلطة   
تقديرية في طلب ترجمة للحكم أو الاستغناء عن هذه الترجمة، حيث جاء نصها على 

تلك  النحو التالي " يجوز للمحكمة أن تطلب من ذلك الطرف ترجمة لذلك القرار إلى
في حالة طلب الترجمة أن تكـون    ٢٠٠٦اللغة". علاوة على ذلك لم تشترط قواعد 

  الترجمة معتمدة.  

                                                
)١(   

cour de justice genève arrêts 15 avril 1999, 18 ASA Bulletin ( 2000) p 786 
at p 792.   
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تقديم اتفاق التحكيم  ٢٠٠٦لم تشترط قواعد الأونسترال المعدلة في عام  -٢
عند طلب تنفيذ الحكم وبالتالي لا مجال لبحث مسألة ترجمة اتفاق التحكيم لأن هـذه  

  صلا تقديمه عند طلب التنفيذ.القواعد لم تشترط أ
  رابعا: القانون الواجب التطبيق على مسألة اعتماد الترجمة 

فبراير  ٢٧السويسرية في حكمها الصادر في  )Zug( قضت محكمة استئناف
بأن مسألة اعتماد ترجمة حكم التحكيم تخضع لقانون دولة مقر التحكـيم   ١٩٩٨عام 

ت أقل تشددا أو حتى يلغي شرط الاعتماد، وأن هذا القانون يمكن أن يفرض اشتراطا
وقد أشارت المحكمة إلى أن اعتماد الترجمة يمكن أن يتم بواسطة أحد أعضاء البعثة 
الدبلوماسية أو القنصلية الروسية في سويسرا أو أحد أعضاء البعثة الدبلوماسـية أو  

  .  )١(القنصلية السويسرية في موسكو
بأن لطالب التنفيذ أن يختار بين قـانون   كما قضت المحكمة العليا في النمسا

. أمـا  )٢(الدولة التي صدر فيها حكم التحكيم وقانون الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها
المحاكم الألمانية فقد أيدت تطبيق قانون دولة التنفيذ على مسألة اعتماد ترجمة حكـم  

  .)٣(التحكيم
سـترالية الترجمـات التـي    وتقبل أيضا المحاكم السويسرية والألمانيـة والأ 

، ومـن  )٤(يعتمدها مترجم محلف أو رسمي من البلد التي صدر فيها قـرار التحكـيم  
مميزات هذا النهج أنه يتيح إجراء ترجمة واحدة فقط في حالة تنفيذ قرار التحكيم في 
عدة بلدان لها نفس اللغة الرسمية، ومع ذلك، إذا كان نص الاعتماد ذاته محررا بلغة 

                                                
)١(   

Obergericht [Court of Appeal], Zug, 27 February 1998, reported in Y.B. 
Comm. Arb. XXIX (2004) pp. 805–808  

)٢(   
Supreme Court, Austria, 11 June 1969, 3, II Y.B. COM. ARB. 232 (1977). 

  انظر: )٣(
Oberlandesgericht [Court of Appeal], Schleswig, 15 July 2003, No. 16 Sch 
01/03, Yearbook Commercial Arbitration - Volume XXX 2005 PP. 524-
527.   

  :راجع الأحكام المشار إليها في  )٤(
 Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto & Nicola Christine Port,  op 

.cit . P. 197. 
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فإن ذلك  قد يؤدي إلى إثارة مشكلة عملية، فقد ترفض المحكمـة المختصـة    أجنبية،
  .)١(التنفيذ لعدم قدرتها على تحديد كون ذلك النص يعد بالفعل اعتمادا أم لا

وقد حدد قانون التحكيم التايلاندي الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين الـذين  
إلى جواز اعتماد  ٤٢ثالثة من القسم يجب اعتماد الترجمة منهم حيث أشارت الفقرة ال

الترجمة من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي التايلانديين الموجودين في البلـد  
  الذي صدر فيه حكم التحكيم أو البلد الذي أبرم فيه اتفاق التحكيم.  

من قانون التحكيم والتوفيق الهندي إلى ضـرورة   ٤٧/٢وقد أشارت المادة 
ن الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للبلد التي ينتمي إليها "المـدعي"،   اعتماد الترجمة م

كما أنها أجازت اعتماد الترجمة بالطرق الأخرى التي يجوز اعتبارها كافيـة طبقًـا   
  للقانون النافذ في الهند.

  الغصن  الثالث
  الترجمة الخاطئة لحكم التحكيم

لى التنفيذ ثم نبين بعـد  نتناول في هذا الغصن أثر الخطأ في ترجمة الحكم ع
ذلك مدى إمكانية إثارة المحكمة لأخطاء الترجمة من تلقـاء نفسـها ومـدى جـواز     

  التمسك بأخطاء الترجمة لأول مره أمام محاكم الاستئناف.
  أولا: أثر الخطأ في ترجمة الحكم على تنفيذه

يلاحظ أن أخطاء الترجمة ليست على مستوى واحد من الأهميـة، فالخطـأ   
في الترجمة لا يؤدي إلى رفض أو تعطيل تنفيذ الحكم، فإذا نقل المترجم اسم  البسيط

المحكوم عليه صحيحا ولكنه أخطأ في لقب الاحترام والتشريف، فاستبدل لقب السـيد  
بالأستاذ أو ذكر اسم المحتكم قبل اسم المحتكم ضده على خلاف ما هـو وارد فـي   

نص المترجم، ويمكن القول أن الخطأ الحكم الأصلي، فإن ذلك لا يؤثر على صحة ال
في الترجمة يؤثر على صحتها إذا كان من شأنه أن يجعل القاضي يأمر بالتنفيذ على 

  .  )٢(نحو مغاير لمحتوى الحكم الأصلي

                                                
)١(   

Herbert Kronke, Patricia Nacimiento, Dirk Otto & Nicola Christine Port,  op 
.cit . P. 196. 

)٢(   
Tibor V�rady, op.  cit. p. 184. 
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ويثور التساؤل حول ما إذا كانت أخطاء الترجمة تؤدي إلى رفـض تنفيـذ   
  ة أخرى؟الحكم أم أنه ينبغي على المحكمة أن تأمر بإجراء ترجم

في إحدى القضايا طلب المدعى عليه رفض تنفيذ حكم التحكيم لأن النسـخة   
المترجمة من الحكم قد احتوت على معدل فائدة مختلف عن معدل الفائدة الوارد فـي  
الحكم الأصلي، حيث كان معدل الفائدة المنصوص عليه في قرار التحكيم  الأصـلي  

%، ورغم  تمسـك  ٧.٥نسخة المترجمة يبلغ % ، بينما كان معدل الفائدة في ال٠.٧٥
المدعى عليه بأن أخطاء الترجمة تعد من الأسباب التي يجـب رفـض الاعتـراف    
والتنفيذ بسببها إلا أن  المحكمة انتهت إلى أن الخطأ المطبعي الذي ورد في نسـخة  
الحكم المترجمة لا يعد سببا لرفض تنفيذ الحكم، خاصة وأن المدعي اكتشف الخطـأ  

، كما انتهت المحكمة إلـى أن  وجـود تغييـر    )١(ه وتم تصحيحه بناء على طلبهبنفس
طفيف في اسم المدعي لا يبطل اتفاق التحكيم، خاصة وأنه قد ثبت بالدليل القاطع أن 

  المدعى عليه كان طرفا في هذا الاتفاق.
وتأكيدا لذلك يرى جانب من الفقه أنه إذا لم يقدم اعتراض علـى الترجمـة   

ة فإن ذلك يعني أن الوثائق المقدمة تستوفي المتطلبات المنصوص عليها فـي  المعتمد
من اتفاقية نيويورك، وعدم وجود اعتراض لا يمنع المحكمة فـي حالـة    ٤/٢المادة 

وجود خطأ في الترجمة أن تتطلب إعادة الترجمة والاعتماد، وفي جميع الحـالات لا  
  .  )٢(الحكم تشكل أخطاء الترجمة بمفردها سببا لرفض تنفيذ

ثانيا: إثارة المحكمة لأخطاء الترجمة من تلقاء نفسها وإمكانية التمسك بها لأول 
  مره أمام محاكم الاستئناف. 

تتعلق بحكم تحكيم سويسري صدر باللغة الإنجليزيـة وطلـب   )٣(في قضية 
تنفيذه في النمسا، وكان طلب التنفيذ مستوفيا لشروط المـادة الرابعـة مـن اتفاقيـة     

                                                
)١(  

Zhejiang Province Garment Import & Export Company v Siemssen & Co 
(Hong Kong) Trading Limited, Supreme Court of Hong Kong, High Court, 2 
June 1992,  H K Law Digest , 1992, f 8.                                                         

)٢(   
Bae, Kim and Lee, LLC, Arbitration Law of Korea: Practice and Procedure, 

.Juris Publishing, Inc., 2012,  p.267 
)٣(   
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ورك، حيث قدم المدعي بالإضافة إلى أصل الحكم ترجمة معتمدة لاتفاق التحكيم نيوي
وحكم التحكيم، ورغم أن الشروط الشكلية للتنفيـذ كانـت مسـتوفاة إلا أن النسـخة     
المترجمة للحكم قد أغفلت القسم السادس من منطوق الحكم المتعلق بالتكاليف، ولـم  

النسخة المترجمـة، ولـذا أصـدرت    يلاحظ الأطراف أو المحكمة عدم وجوده في 
  المحكمة الابتدائية أمرا بتنفيذ الحكم.

وفي الاستئناف قضت محكمة استئناف كورنبرغ بأنـه لا يجـوز التمسـك    
بأخطاء الترجمة إن لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى، ومع ذلك اسـتثنت  

 ـ  ان يتعـين علـى   المحكمة أخطاء الترجمة الجسيمة، وأشارت المحكمة إلى أنـه ك
المحكمة الابتدائية أن تلاحظ بحكم وظيفتها أن جزءا كاملا من الحكم كـان ناقصـا،   
خاصة وأن ملاحظة ذلك لم يكن يتطلب إتقان المحكمة للغة الحكم الأصلي، فقد كان 
النقص واضحا ويمكن التوصل إليه بمجرد إجراء مقارنة شكلية بسيطة لنسخة الحكم 

الأصلي، ولذا انتهت المحكمة إلى إعادة القضـية للمحكمـة    المترجمة ونسخة الحكم
  الابتدائية لتتخذ ما يلزم لتصحيح الترجمة.

وقد تناولت محكمة الاستئناف مسألة التزام المحكمة الابتدائيـة بـأن تثيـر     
أخطاء الترجمة الواضحة من تلقاء نفسها، وخلصت المحكمة إلى أنه لا يوجد قاعـدة  

أو في الأعراف النمساوية أو في الاتفاقية النمساوية السويسـرية  في اتفاقية نيويورك 
المتعلقة بتنفيذ الأحكام  تلزم المحكمة التي تنظر في طلب التنفيذ بأن تلتزم الصـمت  

  بشأن أخطاء الترجمة وأن تقبل ترجمة وهي مقتنعة تماما بأنها ترجمة غير كاملة.
وظيفة القاضي الأساسية هـي   وفي تأييد هذا الحكم يمكن القول أنه إذا كانت

تحقيق العدالة، فإن التزامه الصمت بشأن الترجمة الخاطئة الواضحة التي يكتشـفها  
تتعارض مع مقتضيات هذه العدالة، أضف إلى ذلك أن سلطة المحكمة تنحصر فـي  
تنفيذ حكم التحكيم أو رفض تنفيذه، ولا شك أن الأمر بتنفيذ النسخة المترجمـة مـن   

  تمالها على أخطاء يؤدي إلى تنفيذ حكم مغاير للحكم الأصلي.  الحكم رغم اش
وفي قضية أخرى قضت محكمة استئناف ولاية أوريغون بالولايات المتحـدة  
الأمريكية بأن عدم الاعتراض على أخطاء الترجمة أمام المحكمة الابتدائيـة التـي   
                                                                                                                         
OGH, decision  No, 30b347/ 99x of June 20,2000. 

  مشار إليها في: 
áTibor V rady, op.  cit. p. 185. 
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لا يجوز للمدعى تنظر طلب التنفيذ يعتبر بمثابة تنازل عن حق الاعتراض، وبالتالي 
  عليه أن يعول على أخطاء الترجمة  خلال إجراءات الاستئناف.

ويستفاد من حكمي محكمة استئناف ولايـة أوريغـون ومحكمـة اسـتئناف     
كورنبرغ أن القاعدة بالنسبة لأخطاء الترجمة هي عدم إمكانية التمسك بها لأول مرة 

لأخطاء أمام محكمة الدرجـة  أمام محكمة الاستئناف، حيث يعتبر عدم التمسك بهذه ا
الأولى بمثابة تنازل ضمني عنها، أما الاستثناء فقد أقرته محكمة  استئناف كورنبرغ 
وهو يتمثل في جواز التمسك بأخطاء الترجمة أمام محكمة الاستئناف حتـى وإن لـم   
يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى إذا كانت هذه المحكمـة الأخيـرة ملتزمـة    

يفتها بإثارة مسألة أخطاء الترجمة، ويتحقق ذلك إذا كانت أخطاء الترجمـة  بحكم وظ
  .)١(واضحة ويمكن معرفتها بدون إتقان لغة الحكم الأصلي

والجدير بالذكر أن الدافع الوحيد إلى تقرير هـذا الاسـتثناء هـو إجـراء      
 ـ  ن تصحيح استثنائي للنسخة المترجمة لإعطاء أولوية للإجراءات الجوهرية بـدلا م

الإجراءات الشكلية، يؤكد ذلك أن المعيار الذي اتبعته المحكمة لتقرير هذا الاسـتثناء  
وهو وضوح الخطأ يمكن أن يقودنا إلى نتيجة مختلفة تماما عن النتيجة التي انتهـت  
إليها المحكمة، لأنه إذا كان الخطأ في الترجمة واضحا ولا يحتاج إلى شخص يـتقن  

لم يعترض عليه من له مصلحة في الاعتراض، فإن ذلك اللغة لاكتشافه، ورغم ذلك 
يعد بمثابة إهمال جسيم لا يستحق مقترفه الحماية، بل على النقيض من ذلك  يستحق 
الطرف الذي لم يعترض على أخطاء الترجمة حماية أكثر عنـدما تكـون أخطـاء    

  .  )٢(الترجمة جسيمة ولكنها ليست واضحة
  الفرع الثاني

  نفيذ الحكم وفقا لقانون التحكيم المصريالترجمة اللازمة لت
تطبق شروط التنفيذ الواردة في  قانون التحكيم المصري إذا كـان التحكـيم   
يجري في مصر أو كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في الخارج اتفق أطرافه علـى  

                                                
)١(   

áTibor V rady, op.  cit. p. 186. 
)2( áTibor V rady, op.  cit. p. 187. 
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إخضاعه لأحكام هذا القانون، ولم يفرق المشرع المصري بين أحكام التحكيم الوطنية 
  حكام التحكيم الأجنبية فيما يتعلق بشروط التنفيذ، فكلاهما يخضعان لذات الشروط.وأ

وسوف نتناول في هذا الفرع الترجمة وفقا لقانون التحكيم المصـري وذلـك   
  في فرعين على النحو التالي:  

  الغصن الأول: الترجمة في مرحلة إيداع الحكم.
  الغصن الثاني: الترجمة في مرحلة تنفيذ الحكم.

  الغصن الأول
  الترجمة في مرحلة إيداع الحكم

من قانون التحكيم المصري على أنه "يجب على من صـدر   ٤٧تنص المادة 
حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة  موقعة منه باللغة التي صدر بهـا  
أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبيـة  

) من هـذا القـانون ويحـرر    ٩ك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (وذل
كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفي التحكيم طلب الحصـول  

  .)١(على صورة من هذا المحضر

                                                
  ) من قانون التحكيم المصري على أنه :٩تنص المادة ( )١(
لتي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم ا -١ 

للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في مصر أو 
في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص 

  محكمة استئناف أخرى في مصر.
نعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص وتظل المحكمة التي ي - ٢

  حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
)  من قانون التحكيم أن الإيداع يكون لدى قلم كتاب المحكمة ٤٧) و (٩ويتضح من المادتين (

م الوطني المنصوص عليها في المادة التاسعة سالفة الذكر، وقد فرقت هذه المادة بين التحكي
والتحكيم الدولي، فإذا كان التحكيم وطنيا فيجب أن يتم الإيداع في قلم المحكمة المختصة أصلا 
بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم دوليا سواء جرى في مصر أو خارجها فيتم إيداع الحكم في قلم 

أخرى في  كتاب محكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف
  مصر

ولا يترتب على إيداع الحكم في قلم كتاب محكمة غير مختصة وفقا لنص المادة التاسعة المشار 
إليها بطلان الحكم وإنما يجب على هذه المحكمة أن ترفض إصدار الأمر بتنفيذ الحكم، ويتعين 

 إعادة إيداع الحكم لدى قلم كتاب المحكمة المختصة. 
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سالفة الذكر لحرف العطف ( أو) والذي يفيـد   ٤٧والواقع أن استخدام المادة 
من الإشكاليات التي تتعلق بإيداع الحكم الصادر بلغة أجنبية، فهل التخيير يثير الكثير 

يكفي إيداع الترجمة للحكم باللغة العربية بدون إرفاق أصل الحكم معهـا أو صـورة   
  موقعة منه، وهل يكفي إيداع أصل الحكم الصادر بلغة أجنبية دون إيداع ترجمة له؟      

صدر باللغة العربية، إذ يتعـين   لا يوجد مشكلة في حالة ما إذا كان الحكم قد
حينئذ إيداع أصل هذا الحكم أو صورة منه موقعة من المحكمين، أما إذا كان الحكـم  

سالفة الذكر قد استخدمت حرف العطـف ( أو)   ٤٧قد صدر بلغة أجنبية، فإن المادة 
الأمر الذي يفيد أن القائم بالإيداع له حق الاختيار في أن يـودع أصـل الحكـم أو    

موقعة منه أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة، وبالتـالي   صورة
لا يشترط إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه قلم كتـاب المحكمـة المختصـة،    
وإنما يكفي إيداع ترجمة لهذا الحكم مصدقا عليها من جهة معتمدة. كذلك قـد تفيـد   

ستطيع إيداع أصل الحكم باللغـة التـي   صياغة المادة سالفة الذكر أن طالب التنفيذ ي
  صدر بها دون إرفاق ترجمة لهذا الحكم باللغة العربية.

، ولذا لا يكفي إيـداع  ٤٧والواقع أن المشرع لم يقصد المعنى الظاهر للمادة 
الترجمة وإنما يجب أن يرد الإيداع على أصل الحكم أو صورة موقعة منه بالإضافة 

من قـانون   ٥٦يم، ويجد هذا القول سنده في أن المادة إلى ترجمة معتمدة لحكم التحك
التحكيم قد عددت مرفقات طلب التنفيذ ولم تكتف بترجمة الحكم المصدق عليها وإنما 

  .)١(اشترطت بالإضافة إلى ذلك إرفاق أصل الحكم أو صورة موقعة منه
ويرى جانب من الفقه أن الاكتفاء بإيداع أصل الحكم دون ترجمة له يشـكل  

الفة دستورية، حيث كان يتعين على المشرع المصري أن يطلب صراحة إيـداع  مخ
ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية، فلا يكفي أن يشترط قانون التحكـيم ترجمـة   
للحكم عند صدور الأمر بالتنفيذ ويغفل ذلك عند إيداع الحكـم، وذلـك لأن الإيـداع    

  .  )٢(إجراء مستقل عن التنفيذ
   

                                                
 .٤٥٨ابق، ص د. فتحي والي، مرجع س )١(
  .٤٤د. أحمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص  )٢(
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  نيالغصن الثا
  الترجمة عند تقديم طلب تنفيذ الحكم 

يخـتص رئـيس    من قانون التحكيم المصري على أنـه "   ٥٦تنص المادة 
) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار ٩المحكمة المشار إليها في المادة(

  الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي:
  صورة موقعة منه. أصل الحكم أو -١
  صورة من اتفاق التحكيم. -٢
ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن  -٣

  صادراً بها.
  ) من هذا القانون.٤٧صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة( -٤

لحكم أو صـورة  عددت المادة سالفة الذكر مرفقات طلب التنفيذ وهي أصل ا
موقعة منه وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلـى  

  اللغة العربية لحكم التحكيم إذا كان الحكم بلغة أجنبية.  
ويلاحظ أن المشرع لم يشترط الترجمة إلا بالنسبة لحكم التحكـيم الصـادر   

اتفاق التحكيم بلغته الأصلية  بلغة أجنبية وبالتالي يثور التساؤل حول مدى جواز تقديم
  دون إرفاق ترجمة له باللغة العربية.

والواقع أنه  يتعين تقديم ترجمة لاتفاق التحكيم ولكن لا يشترط أن تكون هذه 
الترجمة معتمدة، آية ذلك أن تطلب اعتماد الترجمة أو الترجمـة الرسـمية لاتفـاق    

وقد قضت محكمة النقض المصـرية  التحكيم يعد استغراقًا في الشكلية ينبغي تلافيه، 
بأنه إذا كان " عدم ترجمة المستندات التي تقيم عليها المحكمة قضاءها مـن اللغـة   
الأجنبية إلى اللغة العربية يجعل حكمها مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن 

 حيـث  لغة المحاكم هي اللغة العربية إلا أنه لا يشترط الرسمية في هذه الترجمة، إلا
لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها، وإذا 
كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عـول علـى الترجمـة العرفيـة     
للمستندات المقدمة من المطعون ضدها إلا أن الطاعنة لم تطعن على هذه الترجمـة  

  ".   بأي مطعن ولم تدع بأنها غير صحيحة
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وإذا كان اتفاق التحكيم مجرد بند في العقد فإنه يكفـي ترجمتـه فقـط دون    
  تطلب ترجمة كامل العقد الذي يتضمن هذا الاتفاق.  
  المطلب الثاني

  بطلان الحكم أو رفض تنفيذه 
  لأسباب متعلقة بالترجمة خلال إجراءات التحكيم

لأولى عند نظـر  يتعرض القضاء الوطني لحكم التحكيم النهائي في حالتين ا
دعوى بطلان  الحكم الذي يصدر داخل أراضيها والثانية عند طلب تنفيذه سواء أكان 
وطنيا أم أجنبيا، وتجري إجراءات دعوى البطلان باللغة الرسمية للدولة التي رفعت 
أمام محاكمها، وينبغي ترجمة الوثائق المقدمة إلى المحكمة خلال نظر هذه الدعوى، 

اء المصري إجراء ترجمة رسمية للوثائق المقدمة فـي الـدعوى،   ولا يشترط  القض
حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه إذا كان " عدم ترجمة المستندات التي تقيم 
عليها المحكمة قضاءها من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية يجعـل حكمهـا مخالفـا    

لغـة العربيـة إلا أنـه لا    لقانون السلطة القضائية الذي يقرر أن لغة المحاكم هي ال
يشترط الرسمية في هذه الترجمة، إلا حيث لا يسلم الخصوم بصحة الترجمة العرفية 

  .)١(المقدمة للمستند ويتنازعون في أمرها
وإذا كانت إجراءات التحكيم تتم باللغة التي يتفق عليها الأطـراف أو اللغـة   

إن عدم إجراء ترجمة للوثائق التي حددتها هيئة التحكيم في حالة عدم وجود اتفاق، ف
المكتوبة وأقوال الخصوم والشهود والخبراء إلى لغة التحكيم أو إجراء الترجمة على 
نحو غير صحيح قد يكون سببا في بطلان الحكم أو رفض تنفيذه، فقد يترتب علـى  
عدم إجراء ترجمة إلى لغة التحكيم أن يتعذر على أحد الخصوم تقديم دفاعه وبالتالي 

عاجزا عن عرض قضيته، ولذا يمكن طلب بطلان الحكم أو رفـض تنفيـذه   يكون 
من قـانون التحكـيم    ٥٣استنادا إلى الفقرة الأولى بند (ج)  والفقرة الثانية من المادة 

المصري والفقرة الأولى بند (ب) و (د) و الفقرة الثانية بند (ب) من المادة الخامسـة  
  من اتفاقية نيويورك.

لا تقبـل  - ١من قانون التحكيم المصري على أنـه "   ٥٣حيث تنص المادة 
  دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

                                                
  .٢٩٥ص ١٩٨٢/٣/٨ق جلسة  ٤٨لسنة  ١٢٩٣الطعن رقم  )١(
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  (أ)..........
  (ب).........

(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً 
  ته.صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إراد

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم - ٢
  .التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية

  كما تنص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك على أنه:
) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الـذي  ١( 

بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليهـا   يجتح عليه
  الاعتراف والتنفيذ الدليل على:
 (أ) ..................

(ب) ــــ أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا  
يقـدم  بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن 

  .دفاعه
(د) ـــ أن تشكل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه 

    .الأطراف أو القانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق
) ــ يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيـذ  ٢( 

  :تبين لها حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا
  (أ)....................

(ب) أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام فـي  
  .هذا البلد

/ج  قد أجازت رفع دعوى البطلان إذا تعذر علـى  ١/ ٥٣وإذا كانت المادة 
/ب قد نصت على جواز رفض تنفيـذ  ١/ ٥أحد الخصوم تقديم دفاعه، وكانت المادة 

الاعتراف لذات السبب، فإن تعذر تقديم الدفاع كسبب لبطلان حكم التحكـيم  الحكم و
وفقا لقانون التحكيم المصري أو كسبب لرفض التنفيذ وفقا لاتفاقية نيويـورك يـدخل   

من قانون التحكيم المصـري   ٥٣ضمن الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 
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سة من اتفاقية نيويورك، وهي تلك الحـالات  والفقرة الثانية بند (ب) من المادة الخام
المتعلقة بالنظام العام، وذلك لأن احترام حق الدفاع يمثل قاعدة قانونية آمـرة ثابتـة   

  ومستقرة في مختلف الأنظمة القانونية.
من قانون التحكـيم المصـري    ٥٣وباستقراء البنود الواردة في نص المادة 

التي يمكن الاستناد إليها لتقرير بطلان الحكـم  والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك و
أو رفض تنفيذه لأسباب متعلقة بالترجمة،  يتضح وجود تقارب في المحتوى بينهمـا،  

/د من اتفاقية نيويـورك أجـازت   ٥/١حيث إن الاختلاف الوحيد يتمثل في أن المادة 
مخالفة لاتفـاق  رفض الاعتراف والتنفيذ في الحالة التي تتم فيها إجراءات التحكيم بال

من قانون التحكيم المصري على هذه الحالة، وبالتـالي   ٥٣الطرفين ولم تنص المادة 
فإن عدم إجراء ترجمة إلى لغة التحكيم يمكن أن يشكل سببا لرفض تنفيذ الحكم وفقا 

/د من اتفاقية نيويورك، فقد يعتبر عدم إجراء ترجمة إلى لغـة التحكـيم   ٥/١للمادة 
اءات التحكيم قد تمت بالمخالفة لاتفاق الأطراف أو قـانون البلـد   دليلا على أن إجر

ويلاحظ أن التقارب بين المادتين سـالفتي   فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاقالذي تم 
الذكر لا ينفي أن لكل من المادتين وظيفة محدده تختلف عن وظيفة المادة الأخـرى،  

بطلان الحكم، أما المادة الخامسـة  من قانون التحكيم لطلب  ٥٣حيث تستخدم المادة 
  من اتفاقية نيويورك فتستخدم لرفض تنفيذ الأحكام الأجنبية.  

وقد كان التقارب في المحتوى بين المادتين سالفتي الذكر دافعا قويا لتنـاول  
حالات البطلان لأسباب متعلقة بالترجمة وحالات رفض تنفيذ الحكم  لـذات السـبب   

  التكرار.في مبحث واحد، وذلك لمنع 
وفي هذا المطلب نتناول حالات بطلان الحكم وحالات رفض تنفيذه المتعلقـة  
  بالترجمة في قانون التحكيم المصري واتفاقية نيويورك في فرعين على النحو التالي:  

  الفرع الأول: بطلان الحكم ورفض تنفيذه لعدم إجراء ترجمة.  
في الترجمة أو تـولى   الفرع الثاني: البطلان ورفض التنفيذ لوجود أخطاء

  المحكم مباشرتها بنفسه.
  الفرع الأول

  بطلان الحكم ورفض تنفيذه لعدم إجراء ترجمة  
يمكن لأجد طرفي التحكيم إذا تعذر عليه تقديم دفاعه أن يرفع دعوى بطلان 

/ج  مـن قـانون التحكـيم    ٥٣/١للحكم أمام المحاكم المصرية استنادا إلى المـادة  
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كيم يجري في مصر أو يطلب رفض تنفيذه استنادا إلى المـادة  المصري إذا كان التح
/ ب من اتفاقية نيويورك أذا كان الحكم يراد تنفيذه أمام محاكم أحـدى الـدول   ٥/١

  المنضمة إلى الاتفاقية.
ونتناول في هذا الفرع حالات بطلان الحكم ورفض تنفيـذه لعـدم إجـراء    

  ل الشهود.ترجمة لطلب التحكيم و الوثائق المكتوبة وأقوا
  الغصن الأول 

  ترجمة طلب التحكيم
طلب التحكيم هو اللبنة الأولى التي  تبنى عليها كافـة إجـراءات التحكـيم    
اللاحقة على هذا الطلب، وبالتالي قد ينعكس بطلانه على الخصومة برمتها ويشـكل  

يم سببا لإبطال حكم التحكيم أو رفض الاعتراف به وتنفيذه، فإذا لم يترجم طلب التحك
إلى لغة التحكيم أو لغة يفهمها المدعى عليه في حالة عدم وجود اتفـاق علـى لغـة    

/ج من قانون التحكيم ٥٣/١التحكيم، فإنه يمكن طلب بطلان الحكم استنادا إلى المادة 
المصري والتي نصت على قبول دعوى البطلان إذا تعذر على أحد طرفي التحكـيم  

اً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكـيم أو  تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلان
/ ٥كما يمكن رفض تنفيذ الحكم استنادا إلى المادة  لأي سبب آخر خارج عن إرادته،

/ب من اتفاقية نيويورك والتي أجازت رفض الاعتراف بالحكم وتنفيـذه إذا قـدم   ١
ليل على أنه لم الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الد

يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليـه  
  لسبب آخر أن يقدم دفاعه.
أثير التساؤل حول ما إذا كان إرسال أول دعـوة إلـى    )١(وفي إحدى القضايا

المحتكم ضده بلغة لا يفهمها للمشاركة في إجراءات التحكيم يشكل أساسـاً لـرفض   
لتنفيذ وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك من عدمه، وفي هذه القضية اعترض ا

المدعى عليه السويسري على تنفيذ حكم تحكيم صادر في رومانيا اسـتنادا إلـى أن   
الدعوة الأولى للمشاركة في إجراءات التحكيم كانت باللغة الرومانية، وأضـاف أنـه   

                                                
)١(   

Appellationsgericht,Basel-Stadt,27 February 1989,N.Z. v. I.,YBCA,XVII 
(1992)  PP.581-583(Switzerland No.20). 
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ا، وكان ذلك فقط قبـل بضـعة أيـام مـن بـدء      بلغة مفهومة لاحقً’استلم إخطارا 
  الإجراءات.

وقد اعتبرت محكمة استئناف بـازل السويسـرية أن إرسـال أول دعـوة     
للمشاركة في التحكيم إلى المحتكم ضده باللغة الرومانية وهي لغة مقـر التحكـيم لا   

ن هـذه  يشكل أساساً لرفض التنفيذ وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، وذلك لأ
  الحالة لا تشملها المادة الخامسة من الاتفاقية.

والواقع أنه يصعب القول أن لغة طلب التحكيم لا تعد سببا لرفض تنفيذ 
/ ج على جواز رفض ٥/١الحكم وفقا لأحكام اتفاقية نيويورك حيث نصت المادة 

 الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إذا كان
الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم أو 
بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه، وبالتالي 
فإن هذه الفقرة تتناول في جزء منها رفض التنفيذ لعدم إعلانا الخصم إعلانا صحيحا 

بطلب التحكيم صحيحا ينبغي كتابته بلغة  بإجراءات التحكيم، ولكي يكون الإعلان
التحكيم المتفق عليها أو باللغة التي يحددها القانون الواجب التطبيق على الإجراءات 
عند غياب الاتفاق، أو باللغة المحددة في قواعد مركز التحكيم إذا اتفق الأطراف 

لطلب الغاية على إجراء التحكيم وفقا لقواعد مركز معين، وبدون ذلك قد لا يحقق ا
  .)١(منه

وإذا كانت الحجة التي استندت إليها محكمة بازل لرفض اعتراض المدعى 
عليه على تنفيذ الحكم لم تلق قبولا من وجهة نظرنا فإن النتيجة التي انتهت إليها 
المحكمة كانت منطقية، آية ذلك أن تقرير بطلان طلب التحكيم يتوقف على تحقق 

رف الآخر برغبة مقدم الطلب في اللجوء إلى التحكيم الغاية منه وهي إشعار الط
لتسوية نزاع نشأ بينهم اتفق على فضة بالتحكيم، وذلك تحقيقا لمبدأ المواجهة بين 
الخصوم واحتراما لحق الدفاع، وبالتالي إذا لم تتحقق هذه الغاية كان الطلب غير 

عدم وضوحه  صحيح سواء كان عدم تحقق تلك الغاية راجعا إلى غموض الطلب أو
أو عدم قدرة الطرف الآخر على فهم اللغة التي حرر بها أو إلى عدم التعريف 

  الكافي بالأطراف أو بموضوع النزاع.
                                                

لمؤثر في حكم التحكيم، رسالة دكتوراه،  كلية الحقوق، د. عادل علي محمد  النجار، البطلان ا )١(
  .٣٣٥ص  ٢٠١١جامعة عين شمس، 
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وفي ضوء تلك الغاية قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه إذا كان الطرف 
مدعي البطلان قد حصل على فرصة كافية لتقديم دفاعه ومستنداته سواء أمام هيئة 

كيم أو الخبير المنتدب، ولم يفعل،  فلا تتوافر حالة الإخلال بمبدأ المواجهة أو التح
  .)١(بحق الدفاع، ولو لم يعلن بإجراءات التحكيم إعلانا قانونيا صحيحا

ويرى جانب من الفقه أن النتيجة التي انتهت إليها محكمة بازل تبدو منطقية، 
باللغة الرومانية إلا أن العثور فرغم وجود احتمال بعدم معرفة الطرف السويسري 

على مترجم في بازل لم يكن يمثل عبئا إضافيا له، وإنما كان عبئًا منطقيا، خاصة 
وأنه قد وافق على إجراء التحكيم في بوخارست، وفي هذه القضية كان يمكن 
للمدعى عليه التمسك بأن عدم إجراء الترجمة كان راجعا إلى عدم معرفته بأن 

ن مركز تحكيم، غير أن هذه الحجة لم تكن مقنعة في هذه القضية الطلب مرسل م
بالذات لأن الاسم الروماني لمحكمة التحكيم لدى غرفة التجارة الرومانية لا يختلف 
كثيرا عن الاسم الفرنسي (بل يثير انتباه القارئ المتحدث باللغة الإنجليزية أيضا)، 

  تراض أن الاسم الروماني كانويصعب عدم فهم الرسالة من الترويسة، فمع اف
Curtea de Arbitraj International) ( فهل هذه العبارة لم لا تُذكِّر القارئ

)، ’Cour d'arbitrage internationaleباللغة الفرنسية بالاسم الفرنسي( المتحدث
الإجابة طبعا بالنفي، فالطرف الذي لديه حسن نية لا يمكن أن يتجاهل ببساطة رسالة 

خارست، لاسيما بعد أن اتفق على إجراء التحكيم في رومانيا ونشب نزاع مع من بو
المتعاقد الآخر، حيث كان ينبغي أن يتوقع  إخطارا مرسلًا من مركز التحكيم في 

  .)٢(بوخارست
أضف إلى ما سبق أن طلب التحكيم تم تصحيحه حيث استلم المدعى عليه  

ز بعد تصحيحه التمسك ببطلان حكم طلب التحكيم بلغة مفهومة لاحقًا، ولا يجو
التحكيم على أساس وقوع بطلان في الإجراءات التي بني عليها، لأن المادة الخامسة 
من اتفاقية نيويورك  قد اشترطت لرفض تنفيذ الحكم والاعتراف به أن يترتب على 
عدم إعلان الخصم إعلانا صحيحا بإجراءات التحكيم عدم قدرته على تقديم دفاعه، 

                                                
   ق.١١٩لسنة  ٥١في الدعوى رقم  ٢٠٠٣/ ٨/١تجاري)  ٧استئناف القاهرة ( دائرة  )١(

)2(  
áTibor V rady, op.  cit. p. 194. 
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هذه القضية لم يثبت المدعى عليه أنه كان غير قادر على عرض قضيته خلال  وفي
  الإجراءات اللاحقة على طلب التحكيم.

  الغصن الثاني
  بطلان الحكم ورفض تنفيذه لعدم ترجمة أقوال الشهود

/ ج من قانون التحكيم المصري إلى جواز رفع دعوى ٥٣/١تشير المادة 
م تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً البطلان إذا تعذر على أحد الخصو

بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، كما تنص 
/ب من اتفاقية نيويورك على جواز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم إذا كان ٥/١المادة 

أو  الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم
  بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.

سالفة الذكر  ٥٣وقد يكون هذا السبب الآخر الذي أشارت إليه المادة  
والمادة الخامسة من اتفاقية نيويورك هو عدم ترجمة أقوال الشهود، حيث إن عدم 

ثابة إخلال بالإجراءات الأساسية ترجمة أقوال الشاهد الذي لا يتقن لغة التحكيم يعد بم
في التقاضي، لأن عدم الترجمة قد ينتج عنه عدم القدرة  على الفهم وبالتالي يؤدي 

  إلى تعذر تقديم دفاع أحد الخصوم. 
وإذا رغب أحد الخصوم في الاستعانة بشاهد معين يجهل لغة التحكيم، 

لتحكيم وذلك لتحديد ما فيتعين عليه استقصاء القواعد الواجبة التطبيق في مؤسسة ا
إذا كانت مهمة وضع الترتيبات الخاصة بالترجمة الفورية من اختصاص هيئة 

، ولضمان إجراء  جلسة الاستماع بسلاسة، كانت )١(التحكيم أم أنها مهمة الأطراف
تلزم هيئة التحكيم باتخاذ ما يلزم من  ١٩٧٦من قواعد الاونسترال لعام  ٢٥المادة 

بيانات الشفهية، ولكن نظرا لتعلق هذه الترتيبات بتفاصيل كثيرة ترتيبات لترجمة ال
  .)٢(فقد فضل عدم إدراجها في قواعد الأونسترال الجديدة

                                                
)1(  

áTibor V rady, op.  cit. p. 54. 
)٢(   

David D. Caron, Lee M. Caplan,   op. cit. p.610.  
  تنص على أنه : ١٩٧٦من قواعد الاونسترال لعام  ٢٥كانت المادة 
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ويؤثر القرار الصادر من هيئة التحكيم برفض الاستعانة بمترجم لترجمة 
أقوال الشاهد إلى لغة التحكيم على صحة الإجراءات، ومع ذلك فإن عدم إجراء 

وال الشاهد إلى لغة التحكيم لا يؤدي إلى بطلان الشهادة كدليل للإثبات إذا ترجمة لأق
كان جميع المشاركين في التحكيم على معرفة جيدة باللغة التي يتحدث بها الشاهد، 
فمثلا إذا كانت اللغة العربية هي لغة الإجراءات بينما كان الشاهد يتحدث اللغة 

ميع المحكمين على دراية كافية بهذه اللغة الإنجليزية وكان الأطراف وممثلوهم وج
فإن عدم الاستعانة بمترجم لترجمة أقوال الشاهد إلى لغة التحكيم لا يؤثر على صحة 

  الإجراءات.
أما إذا كانت الشهادة بلغة التحكيم ولم يتم إجراء ترجمة لها إلى لغة الطرف 

يتوقف على التمييز  الذي لا يتحدث هذه اللغة، فإن تأثير ذلك على صحة الإجراءات
بين حالتين، الأولى هي عدم تنظيم هيئة التحكيم للترتيبات الخاصة بالترجمة مع عدم 
منعها للطرف الذي يحتاج إلى ترجمة من الاستعانة بمترجم، وفي هذه الحالة فإن 
عدم تعيين هيئة التحكيم لمترجم لا يؤدي على الأرجح إلى التأثير على صحة 

حالة الثانية فتتمثل في عدم إعداد الترتيبات الخاصة بالترجمة من الإجراءات، أما ال
قبل هيئة التحكيم وعدم سماحها للطرف الذي يحتاج إلى ترجمة بالاستعانة بمترجم، 
وفي هذه الحالة يؤثر هذا القرار على صحة الإجراءات لإخلاله بمقتضيات 

  .)١(العدالة
ة عدم إجراء ترجمة لشهادة وإذا كان من الممكن رفض تنفيذ الحكم في حال

/ب من اتفاقية نيويورك فإنه يمكن أيضا رفض تنفيذ ٥/١الشهود استنادا إلى المادة 
/د من الاتفاقية وذلك على أساس أن عدم إجراء ترجمة ٥/١الحكم استنادا إلى المادة 

                                                                                                                         
اذا تقرر سماع شهود، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم والطرف الأخر قبل انعاقد جلسة  -٢ 

المسائل أداء الشهادة بخمسة عشر يوماً على الأقل، بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم وعناوينهم و
 التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها واللغات التي سيستخدمونها في أداء الشهادة.

تعد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة  -٣
ويعمل محضر لاجتماعها، وذلك اذا رأت أن ظروف الدعوى تقضى عمل الترجمة أو 

ـ أو اذا أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل برغبتهما في المحضر،
  عملهما.

)١(   
áTibor V rady, op.  cit. p. 54. 
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لشهادة الشهود إلى لغة التحكيم يشكل دليلا على أن إجراءات التحكيم قد تمت 
  فة لاتفاق الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. بالمخال

  الغصن الثالث
  البطلان ورفض التنفيذ لعدم ترجمة الوثائق المكتوبة

قد يؤثر عدم وجود ترجمة للوثائق المكتوبة المقدمة في خصومة التحكيم إلى 
طلب بطلان الحكم أو رفض  انتهاك المبادئ الأساسية في التقاضي، وبالتالي يجوز

تنفيذه إذا تعذر على أحد الخصوم تقديم دفاعه لعدم ترجمة الوثائق المكتوبة، حيث 
من قانون  ٥٣يجوز رفع دعوى بطلان استنادا إلى الفقرة الأولى بند (ج) من المادة 

/ب ٥/١التحكيم المصري، كما يجوز رفض تنفيذ الحكم الأجنبي استنادا إلى المادة 
  اقية نيويورك.من اتف

ويجوز أيضا رفض تنفيذ الحكم لعدم إجراء ترجمة للوثائق المكتوبة إلى لغة 
/ د من اتفاقية نيويورك والتي تنص على جواز رفض ٥/١التحكيم استنادا إلى المادة 

التنفيذ إذا كان تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالفا لما اتفق عليه 
  لد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق.الأطراف أو القانون الب

وينبغي الأخذ في الحسبان السلطة التقديرية الممنوحة لهيئة التحكيم في هذا 
الشأن، فعدم ترجمة وثيقة معينة إلى لغة التحكيم لا يؤدي بالضرورة إلى التأثير على 

لغتها الأصلية إجراءات التحكيم فلهيئة التحكيم السلطة في أن تقبل بعض الوثائق ب
دون ترجمة، فلهيئة التحكيم السلطة التقديرية في ترجمة المستندات المقدمة في 
الدعوى كلها أو بعضها دون معقب عليها طالما أن قرارها في هذا الشأن لا يشكل 
إخلالا بكل الدفاع، وبالتالي يجوز لها إلزام أحد الخصوم بتقديم ترجمة للمستندات 

  .)١(ب إجراء ترجمة لمستندات معينةالتي يقدمها ورفض طل
وفي قضية تتلخص وقائعها في أن شركة بومباردييه للنقل طعنت في حكـم  
التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية، وقد استند الطعن إلى مخالفة هيئة التحكيم 
لوثيقة المهمة التي تنص على أن اللغة الإنجليزية هي لغة التحكيم، حيـث سـمحت    

  .)٢(بتقديم مستندات بلغة أخرى غير اللغة المستعملة في التحكيمالهيئة 
                                                

 .٣١٦د. فتحي والي، مرجع سابق، ص  )١(
)٢(   
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يوليـو   ٢٣ورفضت محكمة استئناف باريس في حكمها الصـادر بتـاريخ    
إلغاء حكم التحكيم استنادا إلى مخالفة هيئة التحكيم اللغـة المسـتخدمة فـي     ٢٠٠٥

الأخـذ فـي    التحكيم وقبول مستندات باللغة الألمانية، حيث قضت المحكمة بأنه مع
، والتـي تـنص   ٢٠٠١نوفمبر  ١٣الاعتبار وثيقة المهمة الموقعة من الأطراف في 

على أن اللغة المستخدمة  في  المناقشات والمذكرات والمستندات الأخرى هي اللغـة  
الإنجليزية، فإن المستندات المستخدمة في العلاقة العقدية بين الطرفين بلغة غير اللغة 

يمها في خصومة التحكيم بلغتها الأصلية دون ترجمـة، وأنـه لا   الإنجليزية يمكن تقد
يقبل من الخصم الذي وافق خلال فترة التعاقد على التعامل بمستندات باللغة الفرنسية 
أو الألمانية  أن يعترض على استخدام هذه المستندات في خصـومة التحكـيم دون   

  ترجمة لها.
أن تقبل مستندات بلغة يجهلها أحد  والجدير بالذكر أنه لا يجوز لهيئة التحكيم

أعضائها إلا إذا كانت مترجمة إلى لغة التحكيم، فإذا  قدم أحد الخصوم مثـل هـذه   
المستندات ولم تترجم واستندت الهيئة عليها في حكمها فإن الحكم الصادر منها يكون 
 عرضة للبطلان، أما إذا قدمت مستندات بغير لغة التحكيم ولكن المحكمة لـم تعـول  

  .    )١(عليها في حكمها فإن ذلك لا يؤثر على صحة حكم التحكيم
وتجدر الإشارة إلى أن اختلاف اللغة التي تقدم بها المستندات إلى المحكمين 
لا يؤدي إلى بطلان الحكم، فإذا قدم أحد الخصوم مستندات بلغة معينـة إلـى أحـد    

غة أخرى إلى أعضاء هيئة المحكمين الذي يتحدث هذه اللغة، ثم قدم تلك المستندات بل
التحكيم الآخرين ممن يتحدثون هذه اللغة، فإن ذلك لا يـؤدي إلـى بطـلان حكـم     

  .  )٢(التحكيم
   

                                                                                                                         
Société  Bombardier Transportation Switzerland v La société Siemens AG, 
CA Paris, 23June 2005,JurisData: 2005-287132.       

 .٤٨٠د.  عادل علي محمد النجار، مرجع سابق، ص    )١(
  .٤٨٠راجع د. عادل علي محمد النجار، المرجع سابق، ص  )٢(
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  الفرع الثاني
  البطلان ورفض التنفيذ لوجود أخطاء  

  في الترجمة أو تولي المحكم مباشرتها بنفسه
لترجمة نتناول في هذا الفرع بطلان الحكم ورفض تنفيذه لوجود أخطاء في ا

  أو تولي المحكم مباشرتها بنفسه في غصنين على النحو التالي:  
  الغصن الأول: أثر الترجمة الخاطئة على بطلان الحكم ورفض  

  تنفيذه.              
  الغصن الثاني: بطلان الحكم ورفض تنفيذه لتولي أحد المحكمين  

  مهمة الترجمة.              
  الغصن الأول

  طئة على بطلان الحكم ورفض تنفيذهأثر الترجمة الخا 
/ب من اتفاقية نيويورك، تعتبر الملاذ ٥/١يرى جانب من الفقه أن المادة 

المناسب لرفض تنفيذ الحكم والاعتراف به في حالة الترجمة الخاطئة، فإذا تُرجم 
مستند ترجمة خاطئة، ولم تكتشف عدم صحة الترجمة أثناء الإجراءات واعتمد 

على هذا المستند، فإنه يمكن لأحد الخصوم أن يستند إلى المادة المحكم في حكمه 
/ ب من اتفاقية نيويورك على أساس أن الخطأ في الترجمة جعله غير قادر ٥/١

على عرض قضيته، وذلك إذا أثبت أن الخطأ الذي ارتكبه المترجم لم يمكنه من 
أنه يصعب التعويل على المحتوى الصحيح للمستند، ويضيف أنصار هذا الرأي 

/ ب  لرفض تنفيذ الحكم إذا كانت مسألة صحة الترجمة ٥/١الاستناد إلى المادة 
محل نزاع أثناء الإجراءات واختارت هيئة التحكيم إحدى الترجمات التي قدمها 
الأطراف، وذلك لأن اتفاقية نيويورك لا تدعم إعادة هذا الجدل من جديد أمام 

تجيز فتح النقاش المتعلق بالوقائع ما لم يكن هناك المحكمة المختصة بالتنفيذ، فهي لا 
مخالفة للنظام العام ويعتبر البحث عن المعنى الحقيقي للعقد في سياق متعدد اللغات 

  . )١(بمثابة تفسير يدخل ضمن نطاق سلطة هيئة التحكيم
                                                

)١(   
áTibor V rady, op.  cit. p. 210 . et s. 
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وفي إحدى القضايا التي نظرتها المحكمة المحلية لأوهايو طلب المدعي 
ادا إلى أربعة أسباب، اعتمد اثنان من بينها على الترجمة الخاطئة، بطلان الحكم استن

ووصفت المحكمة الخطأ في الترجمة على أنه خطأ في الوقائع، حيث أشارت إلى أنه 
" رغم أن المحكمة لا تنظر في مسائل الواقع التي عرضت أمام المحكم، إلا أنه 

زع عليه في الوقائع، يظهر من سجل الدعوى وجود خطأ لا لبس فيه وغير متنا
وهذا الخطأ اعتمد عليه المحكم في حكمه، ولذا يمكن القول أن المحكم قد تجاوز 
السلطات الممنوحة له أو أنه استخدمها استخداما غير سليم إلى الحد الذي يبرر إلغاء 

  .)١(الحكم
وتجدر الإشارة إلى أن حالات بطلان الحكم الواردة في قانون التحكيم 

لات رفض التنفيذ الواردة في اتفاقية نيويورك لا يشمل نطاقهما النظر المصري وحا
في الوقائع، ومع ذلك يجوز للمحكمة النظر في مسائل الواقع إذا كانت هناك مخالفة 
للنظام العام أو كان النزاع حول صحة الترجمة يتعلق باختصاص هيئة التحكيم أو 

  عدم اختصاصها. 
  الغصن الثاني

  فض تنفيذهبطلان الحكم ور
  لتولي أحد المحكمين مهمة الترجمة 

من قانون السلطة القضائية والتي تلزم  ١٩مضت الإشارة إلى نص المادة 
المحكمة بأن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود بواسطة مترجم بعد حلف اليمين، ووفقا 

انة لهذه المادة لا يجوز للمحكمة أن تترجم بنفسها أقوال الشهود وإنما يجب الاستع
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ٢٢٩بمترجم، وهذا ما أكدته صراحة المادة 

حيث نصت على أنه " لا يسوغ انتخاب الترجمان  ٢٠١٠المعدل في عام   الأردني
من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة 

  .وإلا كانت المعاملة باطلة
                                                

)١(   
United States District Court, N.D. Ohio, Eastern Division, decision of 
January 25, 1996, 929, F. Supp. 269.     

  مشار إليه في:
áTibor V rady, op.  cit. p. 211 . et s.  
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كمة العليا الاتحادية في دولة الإمارات العربية بأنـه " مـن   كما قضت المح
من قانون الإجراءات المدنية أنه يجب على مـن   ٤٥/٤المقرر أن مؤدى نص المادة 

يقدم مستندات محررة بلغة أجنبية أن يقدم ترجمة رسمية عربية لها وهو ما لازمـه  
الشخصي في مسائل فنيـة  ألا يقوم القاضي بترجمتها أو تعديل ترجمتها فيحكم بعلمه 

لم ينط به التصدي لها، إذ يتلقى أدلة الإثبات والنفي كما يقدمها الخصوم دون تـدخل  
  ".)١(من جانبه

وفي خصومة التحكيم ليس هناك ما يمنع من قيام رئيس هيئة التحكيم بمهمة 
ترجمة أقوال الشهود، ففي دعوى تحكيم بين طرف صربي وآخر هنغاري نظـرت  

وكانت اللغة الإنجليزية هي لغة إجـراءات التحكـيم    )٢(بودابست للتحكيمأمام محكمة 
ونظرا لرغبة الأطراف في الاستعانة بالشهود فقد استعان الطرف الصـربي بشـاهد   
يتحدث اللغة الصربية بينما استعان المدعى عليه بشـاهد يتحـدث اللغـة الصـربية     

ولدواعي السرعة والاقتصـاد فـي   والهنغارية ولكنه اختار التحدثٍ باللغة الهنغارية، 
النفقات لم يتم الاستعانة بمترجمين لترجمة أقوال الشهود المقتضبة وإنما ترجم رئيس 
هيئة التحكيم أقوال الشاهدين إلى لغة التحكيم، مع السماح لطرفي التحكيم بالتدخل في 

  الترجمة إن أرادوا ذلك، وتم توثيق هذه الترجمة في محضر الجلسة.
لاستجواب شاهد المدعي ورد في قرار هيئة التحكيم  المتعلق بهـذا   وبالنسبة

الشأن ما يلي " قررت هيئة التحكيم بالاتفاق مع الأطراف أن يتـولى رئـيس هيئـة    
التحكيم الاستجواب باللغة الصربية ونظرا لأن ممثلي طرفي التحكيم يتقنـان اللغـة   

لترجمة في حاجة إلى تعديل من الصربية فيسمح لهما بالتدخل في حالة ما إذا كانت ا
  .)٣(وجهة نظرهم"

                                                
ق، نقض  ٢٥لسنة  ٢٨٨، الطعن رقم ٢٠٠٨يناير  ٢٣حكم المحكمة الاتحادية العليا، راجع :   )١(

  . وما بعدها ٥٤، ص  ٢٠٠٨، مارس  ١٠١العدد  ٩مدني، مجلة الميزان، س
)2(  

case No. Vb- 03501 
  مشار إليها في:

áTibor V rady, op.  cit.  p. 109. 
)٣(   

Case No. Vb- 03501,  from the Minutes of the oral hearing of  June 23, 
2005.                                                                    
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---
 

 

والجدير بالذكر  أنه في حالات قليلة جدا تتم ترجمة أقوال الشهود بواسـطة  
هيئة التحكيم، ولعل إتقان رئيس هيئة التحكيم للغة الشاهد  إتقانا كافيا قد يبرر قيامـه  

مـن جلسـات    بهذه المهمة لاسيما إذا كانت الشهادة لا تمثل سوى جزء صغير جدا
المرافعات الشفهية، ومع ذلك فإنه يشترط لتولي رئيس هيئة التحكيم مهمـة ترجمـة   
أقوال الشهود وجود موافقة صريحة من الأطراف، ولا يجوز أن يتـولى الترجمـة   

  .  )١(محكم آخر غير رئيس الهيئة
 أما بالنسبة للوثائق المكتوبة فقد يؤدي تولي هيئة التحكيم مهمة الترجمة إلى 

بطلان الحكم، وهذا ما أكدته محكمة استئناف باريس في قضية بلو باك ضـد وينـد   
مولر حيث ألغت المحكمة جزئيا حكم  التحكيم الصادر من غرفة التجـارة الدوليـة   
بباريس استنادا إلى الإخلال بحقوق الدفاع حيث سمحت هيئة التحكيم لشـركة وينـد   

منها، على أساس أن الأجـزاء المترجمـة   مولر بتقديم مستندات لم يترجم إلا أجزاء 
هي فقط المتعلقة بالدعوى، كما أن رئيس الهيئة قد ترجم بنفسه  مقتطفات من بعض 
المستندات الإضافية التي قدمتها ويند مولر وقد أدى ذلك إلى حرمان الطرف الآخـر  

لغـة   من إمكانية مواجهة هذه الأدلة، بالإضافة إلى ذلك ورغم أن اللغة الفرنسية هي
التحكيم إلا أن الهيئة اعتمدت في حكمها على تقرير الخبيـر رغـم أن المسـتندات    

  .)٢(المرفقة به لم يترجم سوى أجزاء منها
ويرى جانب من الفقه أنه إذا قدم أحد الخصوم مستندات بغير لغة التحكـيم،  

له  فلا يجوز للمحكم أن يترجمها بنفسه إلا إذا وجد اتفاق صريح بين الأطراف يسمح
بذلك، حيث إن قيام المحكم بالترجمة بنفسه في ظل عدم وجود اتفاق بين الخصـوم  

  .)٣(يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم، لأن المحكم يكون قد قضى بعلمه الشخصي
  
  

                                                
)١(   

áTibor V rady, op.  cit.  p. 110 et s.  
)٢(   

ö öBlow Pack v Windm ller et H lscher KG, Paris Court of Appeal, 1re Ch. 
April 2, 2013, No. 11/18244, (2013) Rev Arb. No.2, p.538.             

د. أحمد أبو الوفا ، التحكيم الاختياري والإجباري ، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة  )٣(
 .٢٤٧،  ص ١٩٨٣الخامسة،  
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  خاتمة
يعتبر التحكيم التجاري الدولي نظاما متعدد الثقافـات، ففـي الكثيـر مـن     

امون والشهود والخبراء إلى خلفيـات  المنازعات ينتمي الأطراف والمحكمون والمح
لغوية متعددة، وتساهم الترجمة في إزالة الحواجز اللغوية باعتبارها إحدى العقبـات  
التي تواجه هذا النظام وتعيق تطوره، وقد حاولنا عبر الصفحات السابقة إيجاد حلول 

وفـي   للعديد من التساؤلات المتعلقة بالترجمة في مجال التحكيم التجـاري الـدولي،  
خاتمة هذا البحث لن نلخص ما احتوت عليه صفحاته وإنما سنعرض مباشرة للنتائج 

  والتوصيات.
  أولا: النتائج:

  تبين من خلال هذه الدراسة عدة نتائج نذكر بعضها في الآتي:
تكفي الترجمة العرفية في خصومة التحكيم، فليس مـن الضـروري أن    -١

ول صحة الترجمة، وينبغي على المتـرجم  تكون الترجمة رسمية، ما لم يثر نزاع ح
ألا يحاول كشف الغموض الوارد في النص الأصلي وإزالة الإبهام والالتبـاس عنـه   
بإضافة معنى من اختياره، وإنما يجب ترك ذلك لهيئة التحكيم لتتوصل  للتفسير الذي 

  تعتبره  صحيحا مع مراعاة السياق بأكمله.
لى الترجمـة الشـفهية الفوريـة أو    يجوز في خصومة التحكيم اللجوء إ -٢

ولا تؤدي الترجمة غير المباشرة إلى بطلان الحكم، ويتعين ترجمة البيانـات   التبعية
والمذكرات المكتوبة والمرافعات الشفهية وكل القرارات التي تتخذها الهيئة والرسائل 

 ـ دم خـلال  التي توجهها إلى لغة التحكيم، أما الوثائق المكتوبة أي المستندات التي تق
  الإجراءات فإن الأمر يرجع إلى السلطة التقديرية لهيئة التحكيم.

في التحكيم المتكافئ اللغة  ينبغي بصفة عامة تقديم الوثـائق المصـاغة    -٣
بإحدى لغات التحكيم وترجمتها إلى لغة أو لغات التحكيم الأخرى في ذات التوقيـت،  

ا إلى التأثير على صحة الإجـراءات،  ومع ذلك فإن عدم تزامن التقديم لا يؤدي تلقائي
وقد تختلف المدد التي ينبغي  على كل طرف خلالها طلب التفسير أو طلب إصـدار  

  حكم التحكيم الإضافي.
يجوز تعيين المترجم بواسطة الأطراف أو هيئة التحكيم ومع ذلك يفضل  -٤

تقـارير  بالنسبة لبعض الترجمات المكتوبة والشفهية  مثل ترجمة أقـوال الشـهود و  
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الخبراء  وكذلك الترجمة التي تتم لصالح أحد المحكمين الذي لا يتقن لغة التحكـيم.  
  أن يتم تعيين المترجم بواسطة هيئة التحكيم، وذلك لضمان حياد المترجم.

لهيئة التحكيم عدم التعويل على بعض الوثائق التي يتقاعس مقدمها عـن   -٥
لصحة الترجمة أن يؤدي المترجم اليمين   تنفيذ الأمر الصادر بترجمتها، ولا يشترط

قبل مباشرة مهامه، وتختص هيئة التحكيم بسلطة الفصل فـي طلـب رد المتـرجم    
والمنازعات المتعلقة بالترجمات المتعارضة، ويجوز لأطـراف خصـومة التحكـيم    
الاتفاق على كيفية توزيع تكاليف الترجمة، وفي حالة غياب الاتفاق بـين الأطـراف   

  كمين سلطة الفصل في هذه التكاليف.يكون للمح
في بعض الدول لا يشترط لتنفيذ حكم التحكيم ترجمته إلى اللغة الرسمية  -٦

للدولة، وإنما تخضع مسألة الترجمة للسلطة التقديرية للمحكمة المختصـة بالتنفيـذ،   
وتشير السوابق القضائية إلى أن المحاكم الوطنية لا تشترط ترجمة الأحكام الأجنبيـة  
  بواسطة مترجم في بلادها، كما أنه يجوز قبول الترجمة غير المعتمدة لحكم التحكيم.

يلتزم الشخص القائم باعتماد ترجمة حكم التحكيم بـالتحقق مـن دقـة     -٧
محتوى الترجمة، وبالتالي لا يجوز اعتماد الترجمة إلا من شخص يتقن اللغتـين أي  

ليها، وتخضع مسألة اعتمـاد ترجمـة   لغة الحكم الأصلي واللغة التي تمت الترجمة إ
حكم التحكيم لقانون دولة مقر التحكيم أو قانون دولة التنفيـذ، ولا يجـوز التمسـك    
بوجود أخطاء في ترجمة حكم التحكيم لأول مره أمام محكمة الاستئناف إلا إذا كانت 

  محكمة الدرجة الأولى ملتزمة بحكم وظيفتها بإثارة مسألة أخطاء الترجمة.  
كن لأجد طرفي التحكيم إذا تعذر عليه تقديم دفاعه بسبب عدم إجـراء  يم -٨

ترجمة أن يرفع دعوى بطلان للحكم أمام المحاكم المصرية اسـتنادا إلـى المـادة (    
/ج)  من قانون التحكيم المصري، كما يمكن رفع دعوى الـبطلان فـي هـذه    ٥٣/١

  ر.الحالة استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذك
يجوز رفض تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر إذا تعذر على أحد الخصوم  -٩

تقديم دفاعه لأسباب متعلقة بعدم إجراء ترجمة استنادا إلى الفقرة الأولى بنـد (ب) و  
(ج) والفقرة الثانية من  المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، ويصعب الاستناد إلـى  

ذا كانت مسألة صحة الترجمة محل نزاع أثنـاء  / ب  لرفض تنفيذ الحكم إ٥/١المادة 
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الإجراءات واختارت هيئة التحكيم إحدى الترجمات التي قدمها الأطراف، وذلك لأن 
  اتفاقية نيويورك لا تدعم إعادة هذا الجدل من جديد أمام المحكمة المختصة بالتنفيذ.

 يشترط لتولي رئيس هيئة التحكيم مهمة ترجمة أقوال الشـهود وجـود   -١٠
موافقة صريحة من الأطراف، ولا يجوز أن يتولى الترجمة محكم آخر غير رئـيس  

  الهيئة.
  ثانيا: التوصيات

لقد توصلت في هذه البحث إلى عدة توصيات ولكن جميعها ليست موجهـة  
كالمعتاد إلى المشرع، وإنما بعضها موجه إلى الأطراف وهيئات ومؤسسات التحكيم. 

  والقضاء.  
تحكيم التجاري الدولي بتجنب التحكيم مزدوج اللغـة  نوصي أطراف ال -١ 

أو متعدد اللغات لأنه مرهق ومكلف جدا، خاصة إذا تقرر تقديم جميـع المسـتندات   
والمذكرات بكافة اللغات المستخدمة في التحكيم، كما نوصي هيئـة التحكـيم عنـد    

تقـديم حـل    تعرضها لتفسير البند المتعلق بإجراء التحكيم بلغتين أو أكثر أن تراعي
  للنزاع مع عدم تحميل الأطراف بأعباء مالية مرهقة.  

من قـانون   ٤٧نوصي القضاء بعدم الاعتماد على المعنى الظاهر للمادة  -٢
التحكيم، وبالتالي لا يكفي إيداع ترجمة للحكم الصادر بلغة أجنبية، وإنمـا يجـب أن   

لى ترجمـة معتمـدة   يرد الإيداع على أصل الحكم أو صورة موقعة منه بالإضافة إ
لحكم التحكيم، وذلك حتى يتدخل المشرع لتعديل هذه المادة ويستبدل حرف العطـف  
(أو) الوارد في هذه المادة بحرف العطف (و) بحيث يأتي نصها على النحو التـالي"  
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة  موقعة منـه  

ــــــــدر بهـا و ترجمـة باللغـة    باللغة التي صــــــــــــ
  العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية......".

نوصي مؤسسات التحكيم التي تنشر قواعدها الإجرائية بعدة لغـات، أن   -٣
تحدد النسخة التي ينبغي الاعتماد عليها في حالة وجود تعارض بين النسخ المنشورة 

  بلغات مختلفة.
نظرا للنطاق الضيق للبطلان استنادا إلى مخالفة اتفاق الأطـراف وفقـا    -٤

/ه ) بحيـث   ٥٣/١لقانون التحكيم، فإننا نقترح على المشرع المصري تعديل المادة( 
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يأتي نصها على النحو التالي "إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو كانت 
أو لاتفاق الطرفين". وذلك حتـى تتسـع    إجراءات التحكيم على وجه مخالف للقانون

أسباب البطلان لتشمل مخالفة اتفاق الأطراف بشأن الإجراءات وعدم إجراء ترجمـة  
  إلى لغة التحكيم.

أوصي المشرع بإضافة مادة إلى قـانون التحكـيم المصـري تتنـاول      -٥
بالتفصيل مسألة رد المترجم سواء فيما يتعلـق بالأسـباب والإجـراءات والجهـة     

ختصة بالفصل في طلب الرد، كما أقترح على المشرع المصري إصدار قـانون  الم
  مستقل لتنظيم مهنة الترجمة.  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  






